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نظورا   ،يعُد موضوع التحووتت الدسوتورية مول القاوايا المُعقفودا فوه الفقوو الدسوتورر المعاصور     

باسوتننا  التعريوف الووارد  ول  ،لغياب تعريف جوام  موان  لهوا فوه الفقوو القوانونه العربوه والغربوه

ليقُودف  مقاربوة نظريوة لتلصويل  ،ومل هنا جا  هذا البحث ،المؤسسة الدولية للديمقراطية واتنتخابات

تور والدولة والسلطة الأولى إبراز فلسفة الدس ،مفهو  التحوتت الدستورية  بر ركيزتيل أساسيتيل

 ،بوصووفها مرتاووزات ت يماوول لأر تحووو  دسووتورر أن يتحقوو  بمعووز   نهووا ،والحقوووق والحريووات

ويود بويفل  ،والنانية محاولوة تنونيف أنمواط التحووتت الدسوتورية وفو  منودرها ونطايهوا وطبيعتهوا

يوود تاووون كمووا  ،البحووث أن التحوووتت يوود تاووون داخليووة أو خارجيةقطو يووة أو يسوورية أو هجينووة 

وتوصوووولد الدراسووووة الووووى أن التحوووووتت  ، تدريجيووووة أو جذريووووةق انقثبيووووة أو فوريووووة أو توافقيووووة 

ممووا  ،تبقووى محاومووة بسووياياتها السياسوية واتجتما يووة والتاريخيووة ،رغووت تعوودد صوورها ،الدسوتورية

   يجعل أر تننيف مجرد أداا منهجية ت أكنر.

 ،الإصووووووثت الدسووووووتورر ،السوووووولطة التلسيسوووووية ،التحووووووتت الدسووووووتورية الكلماااااات المفتا يااااااة:

 التواف  الدستورر. ،النورا ،اتنقثب
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Constitutional Transformations: A Study of Pillars and Classification 

Hamd  S.  Ahemd                Sivan  B.  Mesrob  

College of Law \ University of Mosul 

Abstract: 

The issue of constitutional transformations represents one of the most complex debates in contemporary 

constitutional scholarship، particularly due to the absence of a clear and unified definition in both Arab and 

Western legal doctrine، except for that proposed by the International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA)، This study seeks to provide a theoretical framework for constitutional transformations 

through two main dimensions: first، highlighting the philosophical foundations of constitutions، the state and 

power، and rights and freedoms as indispensable pillars for any genuine constitutional change; and second، 

classifying the various patterns of constitutional transformations according to their source، scope، and nature. The 

research demonstrates that such transformations may be internal or external (voluntary، coercive، or hybrid)  ،  as 

well as gradual or radical (coup-based، revolutionary، or consensual). The study concludes that constitutional 

transformations، despite their diversity، remain deeply shaped by political، social، and historical contexts، 

rendering any classification a methodological tool rather than an absolute framework. 
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 المقدمة

إحووودب أبووورز الظوووواهر التوووه  ،تشُوووال التحووووتت الدسوووتورية

تسوووويما  ،ارتبطوووود بووووالتطور السياسووووه واتجتمووووا ه للوووودو 

فوووووه مراحووووول الأزموووووات واتنتقووووواتت الديمقراطيوووووة وإ وووووادا 

حيووووثُ تاووووون للدسوووواتير  ،البنووووا  لسوووولطات وهياكوووول الوووودو 

التووه تعُبفوور  وول التوازنوووات  ،بوصووفها الوفيقووة الأ لووى للووودو 

 ،وتحوووودد فلسووووفة الدولووووة والسوووولطة ،السياسووووية واتجتما يووووة

م منظومووووووة الحقوووووووق والحريووووووات هووووووه محووووووور  ،وتاوووووورف

وحيووووووووث أنف الفقووووووووو  ،لدسووووووووتورية اتنتقاليووووووووةالتحوووووووووتت ا

لوووت يقووودف  تعريف وووا  ،الدسوووتورر العربوووه والغربوووه  لوووى السووووا 

لوووذلا حاولنوووا تفايوووا أساسووويات  ،دييق وووا للتحووووتت الدسوووتورية

وا طوووووا  تعريوووووف دييووووو  وشوووووامل  ،الموضووووووع وركوووووا ز 

وموووول فووووت تفنوووويل  ،وجووووام  لمفهووووو  التحوووووتت الدسووووتورية

لووووى النحووووو الووووذر يبُوووويفل جز يووووات التحوووووتت الدسووووتورية  

تنووووونيفات وأنمووووواط التحووووووتت الدسوووووتورية وفووووو  الشوووووواهد 

 الدستورية التاريخية.

 أهمية الموضوع

تامل أهمية البحث فه أنو يقدف  معالجة منهجية متااملة لمفهو  

التحوتت الدستورية وتننيفاتها، مل خث  الجم  بيل 

والحقوق  الركا ز النظرية قفلسفة الدستور والدولة والسلطة

والحريات  والأنماط العملية الته شهدتها العديد مل الدو ، 

وبذلا يرفد النقاش الفقهه بلداا تننيفية تسا د  لى فهت 

 طبيعة هذ  التحوتت ومحدداتها.

 مشكلة البحث

مشالة البحث فتتمنفل فه غياب إطار نظرر متفف   ليو  

لإصثت للتحوتت الدستورية، وتداخلها م  مفاهيت أخرب كا

الدستورر أو التعديل أو إ ادا التلسيس، وهو ما يفتح الباب 

واسع ا أما  اتجتهادات المختلفة الته تتلرجح بيل ا تبارها 

د تعديثت دستورية موسفعة، وبيل النظر إليها كمسارات  مجرف

تو مما يجعل  ،تلسيسية تعيد صياغة العقد اتجتما ه برمف

نور المفاهيمه والتمييز بيل دراستها تستلز  إ ادا بنا  الت

 أنماطها المختلفة وف  معايير دييقة.

 منهجية البحث

المقارن ، مل خث  -ا تمد البحث  لى قالمنهج التحليله

تحليل المفاهيت الفقهية والدستورية ذات النلة، ومقارنة أنماط 

التحوتت فه ضو  السيايات الداخلية والخارجية، بما يتيح 

 شامل يوازن بيل النظرية والتطبي .الوصو  إلى تننيف 

 تقسيم البحث

 ارتلينا تقسيت البحث الى المطلبيل الآتييل:

 التحوتت الدستورية المطلب الأول:

 تننيفات التحوتت الدستورية المطلب الثاني:

 التحولات الدستورية  :المطلب الأول

 ،مل خث  بحننا  ل تعريف للفقو الدستورر العربه والغربه

لت نجد إت تعريف  ابر  ،حو  مفهو  التحوتت الدستورية

أنها"  ،تحد مفهو  ،للمؤسسة الدولية للديمقراطية واتنتخابات

ليسد مجرد  ملية يانونية، بل هه  مليات اجتما ية 

لتغيير النظا  الذر يرتاز  ليو الحات  ،وسياسية بطبيعتها

العقد  والحقوق، بحيث يمال لهذ  التحوتت إ ادا صياغة

اتجتما ه بيل المواطنيل والدولة، وإ ادا تشايل طريقة 

وصو  الأفراد والجما ات إلى السلطة العامة 

سنحاو  وض  تعريف لمفهو  التحوتت  ،لذا ، 1وممارستها"ق

مل  ،مل خث  تقسيت هذا المطلب الى فر يل ،الدستورية

ج فه فت التعري ،خث  بيان اهمية الدستور ابتدا   فه فرع أو 

الى الركا ز اتساسية فه مفهو  الدساتير والته  ،فرع فانه

 ناون اما  تحو  دستورر بالمعنى الذر نرا . ،بتغيفرها

 أهمية الدستور :الفرع الأول

إن كل دولة تستامل اطارها الخارجه وشالها الداخله متمنلة 

تبد  ،تنظيت سياسه  ،شعب ،بالأركان المتعارف  ليهاق ايليت

بنرف النظر  ،فيقة ترست طريقة  ملها وحدود لها مل و

مادامد تنظت  مل  ،كون تلا الوفيقة ماتوبة او غير ذلا

السلطة فيها  لى اختثف مؤسسات تلا الدولة ودرجة 

بالقيام الى فلسفة تلا الوفيقة والته  ،السلطات الممنوحة لها

بطبيعة الحا  هه نتاج فئته الحاا  والمحاوميل  لى وف  

لسياسه والقانونه واتجتما ه واتيتنادر لمجتم  الفهت ا

وصوت  للفهت الحقيقه للعثية بيل  ،الدولة الماون لتلا الفئتيل

 ،الفرد والدولة بمؤسساتها المننوص  ليها فه تلا الوفيقة

تحقيقا  للغاية الر يسية مل وجودها وهه المنلحة العامة 

 ،هو الوفيقة العليا فه الدولة ،فالدستور اذا  ، 2لمجتم  الدولةق

بمختلف  ،الته تحدد طبيعة النظا  السياسه الحاكت للدولة

بما فه ذلا طبيعة  ،مؤسساتوق التشريعية والتنفيذية والقاا ية 

وكذلا حقوق اتفراد وحرياتهت  ،العثية فيما بينها

  .3اتساسيةق

ل بيل ياون الدستور بمنابة الفين ،واتسايا  م  المفاهيت ا ث 

الدولة والفرد فه حالة تجاوزها او تسلطها دون مسوغ 

فالدستور بهذا المعنى  ،مشروع  لى حقوق اتفراد وحرياتهت

هو الامانة لحقوق اتفراد وحرياتهت بمواجهة ار تعسف مل 

 ، لى وصف ان الدستور ا لى القوا د القانونية ،يبل الدولة

ا القوا د ماتوبة سوا  كاند تل ،جوهرها تنظيت تلا العثية 

او كاند  لى صورا  ،كما هو حا  اغلبية دساتير الدو 

كما هو الحا  فه المنا  اتبرز فه العالتق  ،ات راف والتقاليد

تتمنل فه  ،وبالتاله فلن وظيفة الدستور الحقيقية ،بريطانيا 

حنر سلطة الحاا  فه حدود حماية حقوق المحاوميل 

ته يجب ان تاون راسخة حتى وهذ  الحقيقة ال ، 4وحرياتهتق

ت تميل كفة فئة  لى حساب الفئة اتخرب الماونة لمجتم  

 الدولة.

ت تمس موضوع بحننا  ،وف  الفهت الساب  ،ان اهمية الدستور

وخاصة  فيما يتعل  بمفهو  التحو  الدستورر ات فيما يتعل  

 ،يتبادر الى الذهل ،ولذلا ،بمحتوب الدستور ومامونو

ما هو الوض  الدستورر الذر  ،ات وهو ،هتالسؤا  ات

وهذا ما  ،ناون اما  تحو  دستورر مل  دمو؟ ،بوصفو

مل خث  بيان الأسس  ،سنحاو  الإجابة  ليو فه بحننا

 ،والته بتغيرها وتحولها ،والركا ز الته تقو   ليها الدساتير

 ،ناون اما  تحو  دستورر بالمعنى الذر نحاو  الوصو  إليو

وهذا  ،والذر أفبتتو التجارب الدستورية المحققة لذلا المعنى

 ما سنبيفنو فه الفرع الآته.

الأسس والركائز الدستورية التي يتحقق بها  :الفرع الثاني

 التحول الدستوري

يمال القو  ان كل  ،للولوج الى مفهو  التحو  الدستورر

اذا ما  ،تتامل ركا ز اساسية ،وفيقة دستورية لأر دولة

سوا  كان فا ل التغيير  ،تعرضد للتغيير فه ماامينها

فماهه تلا  ،ناون اما  تحو  دستورر ،داخله او خارجه
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يمال القو  ان هناك  ،اتسس او الركا ز؟ وللإجابة  لى ذلا

اذا ما تت تغييرها ناون اما   ،فثث ركا ز اساسية للدساتير

 والته يمال اجمالها باتته: ،تحو  دستورر

مما تشا فيو ان وفيقة الدستور وف   ،أ. فلسفة الدستور

المفهو  الحديث والذر تجاوز نظريات تقييد السلطة ومفاهيت 

او تلا اتيرب الى مفهو   ،ممارسة السيادا المشروطةق اتمة 

انها ليسد ترف  ،مما تشا فيو ،الشعبق السيادا الشعبية 

ل يبل مدَ ه وت لعبة م ،او هبة حزبية سياسية ،فارر 

بل هه وفيقة الشعب  ،الوصاية  لى الدولة وايليمها ومجتمعها

يتباد  ادوارها الشعب  ،فيو التزامات وامتيازات ،والحاا 

 ، لى وف  نظرية الح  والمنلحة العامة ،والسلطة بالتناوب

لتلخذ  ،وما يترجمها مل تنرفات تتخلل تلا اتدوار المتناوبة

والته  ،ت فه النهاية العلة الغا ية شال مبادئ وييت  ليا ترس

حيث ان تلا الوفيقة  ، 5تقف ورا  ميثد تلا الوفيقة العلياق

هه فه حقيقة اتمر تجسيد للفارا السياسة وايدلوجية  ،السامية

حيث يا   ،القابض  لى الحات سوا  كان فردا  او جما ات

 ، لى شال جملة مبادئ ،الخطوط العامة الته تبرز هويتو

ومفردات الحرية  ،تتناو  مواضي  السلطة وممارستها

والمساواا والعدالة وحات القاا  ودور الشعب فه ممارسة 

حقو فه تلا المواضي  والمفردات وف  مفاهيت اتستفتا  

  .6الشعبه واتنتخابات وغيرها مل مظاهر ممارسة السياداق

ف تبنى حسب الظرو ،ان فلسفة الدستور ،ومل الجدير بالذكر

 ،وتطلعات المجتم  الذر يحامو ،الته ادت الى وتدا الدستور

وذلا حسب المذهب الفلسفه الذر يقو   ليو الفار السياسه 

والذر ليس بالارورا ياون متناغما  م  المجتم   ،الحاكت

فمنث  الغاية فه المذهب الفردر لها معنى  ،الذر يحامو

ففه  ،تما همختلف  ل ذلا المعنى السا د فه المذهب اتج

اتولى تاون الغاية محورها يا ت  لى حماية المنلحة الفردية 

 لى النقيض مل  ،وحريتو بوصفو القيمة المطلقة اتسمى

هه الغاية  ،المذهب اتجتما ه الذر تاون المنلحة الجما ية

  . 7العليا واتسمىق

تبد مل اتشارا الى ان فلسفة الدستور  ،استامات للفهت البحنه

 ،تحمل المعنى القانونه الشاله للوفيقة السامية ،ما تقد  وف 

يد يتف  م  المعنى القانونه ويد  ،ولال هناك معنى وايعه لها

وذلا حسب حالة المجتم  الته هه فه اتسام  ،يختلف معو

حسب اتفاار والمبادئ والقيت الته  ،مادا التنظيت الدستورر

تاون  ،دستور الحاكتوالته اذا اتفقد م  فلسفة ال ،يؤمل بها

وات تنايض اتفنيل  ، 8تلكيدا  لمبادئ الشر ية والمشرو يةق

ولت  ،ولذلا اذا استمرت حالة التنايض تلا ، 9فه التطبي ق

تنجح التعديثت الدستورية الجذرية فه تحقي  التناغت القانونه 

ناون اما  انتقا  فلسفه لحالة  ،والوايعه لفلسفة الدستور

مهما طا   مر الوفيقة  ،يحق  ذلا الهدف دستورية جديدا

وهذا ما يمال اتصطثت  لى تسميتو  ،الدستورية النافذا

بالتحو  الدستورر لأسام مهت مل اساسيات وركا ز 

 الدستور.

هناك يدر كبير مل الخلط بيل  ،ب. فلسفة الدولة والسلطة

حيث هناك مل يرب ان  ،مفهومه الدولة والسلطة الته تحامها

وان تلا الرؤية تعتمد  لى و ه  ،السلطة هه نفسها الدولة

الشعوب وفقافتهت ودرجة الناج القانونه والسياسه الذر 

 ،بلغتو هذ  الفئة اتجتما ية او تلا فه تفسير مفهو  السلطة

 ،فعند الحديث  ل تلا النقطة الفاصلة بيل الحاا  والمحاوميل

 لى  الرأر الذر يا  بو اتستاذ منذر  ،ولةوالته بها تنشل الد

اذا  ،سلطة فوق الدولة ،ناون إما اما  سلطة شمولية ،الشاور

وهو ما تحاو  ان  ،ما فقدنا التوازن فه تلا النقطة الفاصلة

او ناون اما  سلطة  ، 10تؤكد  كل سلطة تلته الى الحاتق

ته تؤمل الح  والعد  والتمنيل اتمنل للقيت والمبادئ العليا ال

يوجد افاار مشوشة  ،وفه سياق الحديث هذا ،بها الشعوب

حو  الفهت الدستورر لفارا الدولة ومفاهيت المجتم  والجما ة 

وكل ذلا سببو طريقة التوظيف لتلا  ،واتمة والحاومة

المفاهيت فه اطار النظريات المختلفة لنشلا الدولة وطريقة 

سة والية ممارسة السلطة ومل لو الح  بتلا الممار

حيث ان الدولة مفهو  يتمايز تماما  م  مفاهيت  ، 11ممارستهاق

فالدولة تعلو  لى السلطة وتتميز  ،السلطة والمجتم  واتمة

وهذ  حقيقة ترسخد  ،والمجتم  واتمة تفويان اتفنيل ، ليها

 ،بعد ظهور المفهو  المعاصر للدولة بعد القرن السادم  شر

 ،ناحية التاريخية وجدت يبل الدولةمل ال ،فالسلطة وتطبيقاتها

 لى وف  مفهو   ،ولال الدولة كايان مجرد يؤطر السلطة

ولذلا نرب ان القيمة المهمة للتفرية  ،الشر ية والمشرو ية

هه فه الحفاظ  لى استمرارية وشر ية  ،بيل الدولة والسلطة

رغت التغييرات البنيوية الته تتعرض لها السلطة  ،الدولة

فلن  ،واذا يلنا خثف ذلا ،حسبما تقرر  الدساتير  ند تنظيمها

سوف ناون  ،كل ابدا  فه الحاومات القاباة  لى السلطة

كايان سياسه ويانونه واجتما ه  ،اما  ازمة فه هيال الدولة

  .12مجردق

ت يعنه  ،را الدولةان القو  بلن السلطة هه المسؤولة  ل ادا

وهذا ما يفسر هيبة الدولة مل خث   ،انها تهيمل  لى الدولة

تطبيقا  لمفهو  السيادا  ،الدور اتساسه الذر تقو  بو مؤسساتها

بوصفها السلطة العامة الته  ،الته هه ملاا  للدولة دون غيرها

ار فوق سلطة الحاومة او سلطة الر يس  ،هه فوق كل سلطة

وهذا ما يطل   ليو مبدأ الفنل بيل  ،القا د او الز يت او

وهو مل المبادئ المهمة المعاصرا الذر  ،السلطة والدولة

تحقيقا  لهيبة الدولة  ،تسعى الشعوب فه سبيل المحافظة  ليو

وات ابتلعد السلطة  ،بوصف الدولة حاضنة لو ،وبقا  المجتم 

ب وهذا كلو يتعل  بو ه الشع ،الدولة واستبدفت بالمجتم 

 لى وصف ان الدولة  ،وارفو السياسه والنقافه واتجتما ه

 ،هه التجسيد السياسه والنقافه واتجتما ه للجما ة او اتمة

وهه الحافظة للحقوق الجامعة للمبادئ والقيت والرا ية 

للارامة والمواطنة لأفراد الجما ة مل خث  الحاور 

اتسام الدستورر والقانونه والمؤسسه للدولة المحق  فه 

لدستور الدولة ويوانينها ونظامها السياسه بمؤسساتو التنفيذية 

والتشريعية والقاا ية ومؤسسات الرأر العا  والمؤسسات 

الجماهيرية والنقابية والجمعيات اتهلية واتتحادات المهنية 

والتنظيمات غير الحاومية بما فه ذلا التنظيمات المعارضة 

  . 13المقررا وفقا  للدستورق

تتمنل فه كونها وسيلة الدولة فه انجاز  ،إن اهمية السلطة

ولال هذ  اتهمية تتلرجح ما بيل  ،مهامها الداخلية والخارجية

 ،السلب واتيجاب بالقيام الى موافقة ورضا الشعب مل  دمو

فيرب ان  ،اما اتو  ،وهذا مسللة فيها اختثف بيل رأييل

فهه تتحق   ،السلطة ت تتويف  لى موافقة ورضا الشعب

 لى  ،وتنهض بمجرد تمايز المجتم  الى حاا  ومحاوميل

وصف ان رضا المحاوميل ليس ركنا  فه الدولة وت شرطا  

فيرب ان رضا المحاو   ،اما الرار اتخر ، 14لتحق  السلطةق
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بسلطة الحاكت هو شرط تز  لتحق  شر ية السلطة وبالتاله 

ستقرار الداخله وحتى ييا  الدولة بمهامها  لى وف  معايير ات

وبخثف ذلا ناون اما  سلطة فعلية وليسد  ،الخارجه

ومل  ، 15وهذا ما يتنايض م  مفهو  الدولة الحدينةق ،رسمية

لإ ادا السلطة  ،هنا ت ياون اما  المحاوميل ات السعه للتغيير

او  ،سوا   ل طري  النورات المنظمة ،الى شر يتها

والته اذا  ،وهذ  بداية التحو  السياسه ،اتحتجاجات الشعبية

يتت  ،يستتب  ذلا تحو  دستورر ت محالة ،ما كتب لو النجات

وهذا امر  ،معو تثفه ولو بقدر معيل اسا ا استعما  السلطة

 نظرر ان لت يال هناك مندايا  وايعيا  لو.

ان الدولة بتوافر  ناصر ييامهاق اتيليت  ،يفهت مما تقد 

ومهما كان الشال الذر تتخذ   ،ت السياسه والشعب والتنظي

سوا  كان يا ما   لى تركيز السيادا وف   ،كإطار خارجه لها 

مفهو  الدولة الموحدا البسيطة والذر هو فه اتسام انعاام 

او كاند يا مة  لى  ،للطبيعة اتجتما ية الماونة لتلا الدولة

مركبة او طريقة توزي  السيادا وتجز تها وف  مفهو  الدولة ال

واذا ما  ،اتتحادية؛ هه تعلو  لى مفهو  السلطة والحاومة

ناون اما  ضرورا  ،حدث وتجاوزت السلطة  لى هذا المبدأ 

تحو  دستورر يابط هيبة الدولة ويحافظ  لى الحاضرا 

التاريخية والسياسية واتجتما ية والنقافية واتيتنادية 

ظيمها وحمايتها والته وجدت السلطة فه اتسام لتن ،للدولة

 وف  مفاهيت النظا  العا  والعد  والمنلحة العامة.

فمة اختثف يمال  ،ج. فلسفة الحقوق والحريات العامة

وهو بندد معرفة  ،للباحث تلمسو فه الفقو الدستورر

هل هو يانون السلطة ا  يانون  ،التوصيف الديي  للدستور

ا؟ ويبل الحقوق والحريات العامة ا  يانون التوفي  بينهم

تبد ان نبيل ان الفقو الدستورر  ،اتجابة  لى هذ  التساؤتت

 ،يد افرغ اهتماما  غير محدود بمسللة الحقوق والحريات العامة

يد  ، لى وصف ان الدساتير  لى اختثف أيدولوجياتها

 ، 16تامند ننوص وابواب بعينها حو  الحقوق والحرياتق

ئ الحريات والحقوق بل كما تبد ان نشير ان الدساتير ت تنش

وهذا اتمر يتعل  بالنظريات الفلسفية الته ييلد فه  ،تقررها

طبيعة الح  والحرية الته وجدت م  وجود اتنسان 

سوا  كاند نظرية الحقوق الفردية الطبيعية والته  ،والجما ة

تقو  بلن الحقوق هه اصلية وسابقة  لى الدولة وان اناوا  

والته تعُد  ،ة هو لحماية تلا الحقوقاتنسان تحد لوا  الجما 

 ،او ان اتخيرا ماملة للأولى ،اساسا  لنظرية العقد اتجتما ه

الته مؤداها ان الحقوق الته يتمت  بها اتنسان خاضعة لقانون 

بل فقط لما تفرضو  ،الطبيعة ولت تخا  لأر يانون وضعه

واضطر اتنسان الى ايامة مجتم   ،الطبيعة مل يوا د واحاا 

وبالتاله تناز   ل اتنسان  ل  ،مل خث  التعايد م  الحاا 

او النظرية  ،حريتو جز يا  او كليا  بقبا  الحنو   لى اتمل

اتلمانية والته ابتد ها الفقو اتلمانه لمحاولة الموازنة بيل 

اوع السيادا للدولة الته ت تقبل التناز   نها وبيل فارا خ

الدولة للقانون بمحض ارادتها وبالتاله تقييد سلطتها مل خث  

حماية الحقوق والحريات العامة ولذلا سميد تلا النظرية 

  .17بنظرية التحديد الذاته لإرادا الدولةق

ان كل دستور  ،وللإجابة  لى تساؤلنا ابتدا    ، ودٌ  لى بد 

طة تسبقو أيدولوجية معينة يبل صيرورتو تنظيما  للسل

فتلا اتفاار الته ينشل بسببها الدستور لها التلفير  ،والحرية

اتكبر فيما ياعو مل ننوص تنظت السطلة والحرية وتحقي  

الى الحد الذر  ،وذلا التلفير يبلغ مل اتهمية ،التوازن بينهما

يتعذر معو تفسير الننوص الدستورية دون الرجوع الى 

يتنازع  ،ومل هنا ، 18بهاقالمبادئ والقيت العليا الته صدر بسب

فلسفة الحقوق والحريات العامة  لى وف  اتيدولوجيات 

فقد ذهب  ،اما الرأي الاول ،فثث ارا  فقهية ،المنشئة للدساتير

الى الربط بيل الدستور والفار الليبراله الذر يعتمد النظا  

والذر يقو   لى مبادئ الفنل بيل  ،الديمقراطه الحر

وما يقرر  ذلا مل  ،شعب وحقوق اتنسانالسلطات وسيادا ال

ان الحرية هه اتسام الذر يقو   ليو الدستور بمواجهة 

وهذ  اتفاار لها اساسها التاريخه  ،السلطة الته يجب تقييدها

الذر يعود الى ضعف سلطة الملاية المطلقة وم  ظهور سلطة 

الدولة القومية والته ترجمتها افاار النورا الفرنسية وبزوغ 

جر ا ثنات حقوق اتنسان وتاميل الدساتير تلا الحقوق ف

فلصبحد  ،والحريات الى الحد الذر طغد  ليها تلا النفة

تسمى بدساتير الحقوق والحريات العامة وخير منا   لى ذلا 

الذر وض   لى اسام  ،1787الدستور اتمرياه لعا  

  .19المذهب الفردر الحر وفارا الحاومة المقيداق

فقد ظهر بعد ظهور اتفاار اتشتراكية الته  ،الثاني اما الرأي

كان محورها تحقي  المساواا اتيتنادية واتجتما ية بيل 

وكان سبيلها فه ذلا هو تغليب كفة السلطة  لى  ،اتفراد

ولذلا فلن الدساتير الته تبند هذ  اتفاار يامد  لى  ،الحرية

راطية الليبرالية هو التقاضه  ل اتفاار الديمق ،اولهما ،امريل

القا مة  لى المساواا القانونية وحريات اتفراد مل الناحية 

السياسية وبمقابل ذلا تد يت مبادئ ايتنادية وسياسية مغايرا 

وان كاند هه  ،تعتمد صالح الجما ة وليس الفرد مامونا  لها

تقوية السلطة لتحقي   ،وفانيهما ،تقر بالسيادا والسلطة للشعب

ولذلا اطلقوا  لى تسمية تلا الدساتير الته تبند  ،هذ  المبادئ

فهو ظاهرا  ،انها دساتير تنظيت السلطة ،اتفاار اتشتراكية

يفُهت مل  ،وبذلا ، 20السلطة العامة فه صورتها القانونيةق

 ،ان الحقوق والحريات كمفهو  فلسفه ،خث  ارا  الفريقيل

جيح كفة تختلف بالقيام الى اطثيها او تقيدها  لى وف  تر

لتحقي  غاية كث  ،السلطة  لى الحرية والعاس بالعاس

والته هه اما الوصو  الى مجتم  حر او مجتم   ،المذهبيل

 ،اما الرأي الاخير ، 21اشتراكه وف  النظرية الته تتب  لوق

كونو يمنل اتتجا  المعاصر فه  ،وفه الحقيقة هو الرأر اتهت

ات العامة والته بدأت تفسير الفلسفة الحالية للحقوق والحري

خاصة بعدما افرز التطبي  العمله  ،اغلب الدساتير اتخذ بها

 ،شيوع الانير مل النماذج الدستورية  لى وف  مامونو

ويتلخص انو ت يمال ترجيح كفته السلطة والحرية احدهما 

بل ان تحقي  العدالة والمساواا وات تراف  ، لى اتخر

ا فه الدساتير والموافي  بحريات اتنسان المننوص  ليه

الدولية يتلتى مل خث  د وا الدو  للتدخل بقدر وبحذر لتنفيذ 

التزاماتها القانونية واتجتما ية واتيتنادية تحقيقا  للعد  

ويد برز هذا الرأر مندايا  للمفهو   ، 22والتاامل اتجتما هق

الجديد لسيادا الدو  والذر ظهر بعد انهيار المعسار 

والذر ترسخد  ،وظهور النظا  العالمه الجديد اتشتراكه

 ،مفاهيمو بالشال الذر يقو  ان سيادا الدو  لت تعد مطلقة

وانما هه جز ا  مل سيادا التنظيت الدوله الذر لو الح  وف  

تقييد تلا السيادا لردع ار دولة فه  ،مبررات التدخل اتنسانه

الواردا سوا  تلا  ،حا  اتخث  بالحقوق والحريات العامة

فه الوفيقة الدستورية او الته نند  ليها الموافي  

وات ثنات الدولية والته هه فه اتسام اخذت اغلب الدو  
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بالنص  ليها فه صلب وفا قها الدستورية تقريرا  للمفاهيت 

  . 23الدولية الجديداق

هه الهدف  ،ان الحقوق والحريات العامة ،لذلا يمال القو 

تبلورت فارا الدساتير وف  الفلسفة اتسمى الذر بسببو 

تبنى  ،حتى فلسفة الدستور العليا ،وت نبالغ اذا يلنا ،الحدينة

سوا   ، لى اسام ما تؤمل بو الشعوب مل حقوق وحريات

كاند نابعة مل دواف  ذاتية تعاس طبيعة تلا الشعوب 

واتفاار السياسية واتيتنادية واتجتما ية الته تث ت 

او كاند محاكاا للتطور اتنسانه الذر نجح الى حد  ،طبيعتو

كبير فه وض  فلسفة  امة للحقوق والحريات الته تهت اغلب 

بل يررتها  ،وتناغمد اغلب دساتير العالت معها ،شعوب العالت

وان اختلفد فه طريقة تنظيت  ،فه صلب وفا قها اتساسية

ياسية السلطة لممارسة الشعوب لتلا الحقوق حسب الفارا الس

ومل  ،الته تنشل  لى اساسو اتنظمة السياسية الحاكمة للدو 

 ،اصبحد حقوق اتنسان وحرياتو فه الويد الحاله ،هنا

هه  ،سوا  كاند سياسية او ايتنادية او اجتما ية او فقافية

اتسام الذر يحرك الشعوب للسعه فه سبيل تعديل الدساتير 

ضمانا  للحقوق  ،او حتى تحو  الحالة الدستورية بلكملها

اذا ما يلنا ان  ،وت نزيد درجة المبالغة ،والحريات العامة

درجة ريه الدو  اصبحد تقام بمدب تاريسها للحريات 

 وضمان ممارستها.

 ،تعريف التحولات الدستوريةيمال للباحث  ،ولما بينا  آنفا  

تلا التغييرات المتااملة الته تتعرض لها الدو  فه  ، لى انها

وبالتاله تغيير  ،طاتها وحقوق وحريات شعوبهافلسفة سل

تقريرا  لح  الشعوب الته وصلد  ،وتبد  فلسفة دساتيرها

فه اختيار الطريقة الته  ،لدرجة مل التطور والريه السياسه

 ،تنظت السلطة داخل النطاق الجغرافه الته تشغل الدولة حيز 

مو سوا  كان تحقي  هذا الهدف يتت بوسا ل ذاتية محلية يترج

او كاند بسبب تدخل خارجه ياون ذلا  ،ناا  الشعوب

وان اختلف مامونو  ،الح  للشعوب مبررا  لذلا التدخل

وبالتاله يستتب   ،ومحتوا  حسب منالح الدو  صاحبة التدخل

مل  ،اما تغيير فه شال الدو  ،ذلا  لى وف  المفهو  ا ث 

ة او دولة موحدا بسيطة مركزية او ت مركزية الى دولة مركب

 ،او تغيير فه نظا  الحات حسب درجة توزي  السلطة ،اتحادية

وكذلا  ،ما بيل نظا  ر اسه او برلمانه او مجلسه او مختلط

التغيير فه تنظيت السلطة للحقوق والحريات العامة وضماناتها 

الدستورية بالقيام الى درجة التقييد لذلا التنظيت او التوس  

الو ه الذر وصلد لو فه  فيو حسب تطلعات الشعوب ودرجة

اختيار الوسا ل اتكنر تمنيث  لو فه ممارسة السيادا الته هه 

 فه اساسها ملاا  للشعوب.

 تصنيفات التحولات الدستورية :المطلب الثاني

بالنظر الى ما اسلفنا بيانو فه المثمح الر يسية لشال 

التحوتت الدستورية وف  الأسس والركا ز الته تقو   ليها 

فقد توصلنا الى  ،وما اهتدينا لو مل مفهو  جام  لها ،الدساتير

تتبايل مل حيث مندرها ونطايها الى  ،أن تلا التحوتت

يتراوت  ،ومل حيث طبيعتها ،تحوتت داخلية وخارجية

 ،مامون التحوتت الدستورية بنرف النظر  ل مندرها

يها ما بيل تحوتت تعالج ازمة مواكبة التطورات الته تطرأ  ل

المجتمعات او غايات شخنية او ازمات سياسية  لى شال 

تعديثت او اصثحات دستورية تتعرض لجز يات مل الهيال 

وبذلا  ،الدستورر او تحوتت شاملة لال الهيال الدستورر

 ،تتفرع الى تحوتت دستورية تدريجية او تحوتت جذرية

 وهذا ما سنفنلو فه الفر يل الآتييل:

 حولات الدستورية من  يث المصدر والنطاقالت :الأولالفرع 

ومل خث   ،تتخذ التحوتت الدستورية وف  العنوان ا ث 

فهه اما  ،التجارب الدستورية المحددا لو الى نو يل ر يسيل

مندرها فوا ل الدولة  ،ان تاون تحوتت دستورية داخلية

او تاون  ،المختلفة ضمل النطاق الجغرافه المحدد لها

بفعل تدخل دولة او  ،رية ذات مندر خارجهتحوتت دستو

مجمو ة دو  فه فرض تجربة دستورية  لى دولة بعينها او 

 سارر او غير  ،سوا  كان شال ذلا التدخل ،مجمو ة دو 

يتبيل مدب  ،وما بيل هذا التحو  الدستورر او ذاك ، سارر

 ،فعاليتو فه بنا  الدولة وسيادا المفاهيت الوطنية فيها مل  دمو

 هنا سنتطرق لهذيل النو يل وف  التفنيل الآته: ومل

 اولاً: التحولات الدستورية الداخلية)المحلية(

أبرز أهمية الوفيقة السامية بنورتها  ،إن الفقو الدستورر

بوصفها القا دا الته تنظت العثيات داخل مجتم   ،التقليدية

كونو يعاس فقافة ذلا المجتم  ويقرر وايعو السياسه  ،الدولة

وبالتاله فهه المرج  القانونه لال  ،اتجتما ه واتيتنادرو

فهه  ،القوا د القانونية اتخرب الته تنب  منها وهه تعلوها

وتنظت وتحدد نظا  الحات وطبيعة  ،ضامنة لسيادا القانون

وتحدد  ،العثية بيل سلطاتو فيما بينها و ثيتها بالمواطنيل

وتقرر معايير الوصو   ،فلسفة الحقوق والحريات فه الدولة 

نتيجة  ،والته بعد التطور الته وصلد لو الدو  ،الى السلطة

وضرورا مجاراا الوفيقة  ،الفوا ل الداخلية والخارجية

اصبحد تستلز  اتباع نهج المبادئ  ،الدستورية لهذا التطور

وبالتاله يمال القو  ان تلا  ،الديمقراطية لتحقي  ذلا الهدف

القانونه العا  الذر يستلز  الديمومة هه الهيال  ،الوفيقة

بالشال الذر يؤطر مجتم  الدولة  ،والتطور الوايعه والزمنه

سياسيا  ويانونيا   لى هيئة مجمو ة متناسقة مل المبادئ 

السامية الته تترجت افاار ذلا المجتم  وتطلعاتو المتطورا 

 ،وفه الحقيقة، 24اياا  فه طريقة حات نشاطو الفردر والعا ق

تتحدد فه رسوخ فارا  ،اتهمية الحقيقة للوفيقة الدستورية ان

خاصة بعد  ،هو نتاج  مل داخله للدولة الوطنية ،ان الدستور

ظهور مفهو  الدولة قات    لى افر معاهدا وستفاليا  ا  

بوصفها اتداا المركزية فه صن  القانون ، 25ق1648

لطريقة واذا ما تجاوزنا ا ،وات تراف بو وسيادتو وانفاذ 

سوا   ،الاثسياية الته تنتهجها الدو  فه صنا ة الدساتير

ورسوخ  ،كان  لى شال منحة لحاكت او  قدا  لطرفه الحات

 ،مفاهيت السيادا الشعبية فه تفسير السلطة وطريقة تنظيمها

والته افرزت الطرق الديمقراطية لنشلا الدساتير المتمنلة 

سية او تنديقا  مل بعمل يانونه داخله مل خل  جمعية تلسي

يبل الشعب لعمل هيئة تلسيسية اصلية فه وض  بنود تلا 

انو  مل وطنه داخله يرست  ،فلن المعيار اتهت ،الوفيقة

طريقة التشاركية فه بنا  الدستور الحاكت لفئته الحاا  

وبمفهو  غير  ابر للحدود فه الشال الرسمه  ،والمحاوميل

نرف النظر  ل تناغت وب ،لعملية وض  الوفيقة الدستورية

مامون تلا الوفيقة بما تقرر  مل طريقة لتنظيت السلطة 

والوصو  اليها وحقوق وحريات الشعوب م  التطور 

المجتمعه الدستورر للشعوب اتخرب  لى وف  مفهو  

  .26القوا د العابرا للحدودق
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نرب انو مل خث  الواي  الدستورر المعاصر  ،وبطبيعة الحا 

 ،فلن التحوتت الدستورية ،والذر افرزتو تطورات حات الدو 

ترتبط وجودا  و دما  م  شيوع المبادئ الديمقراطية وانتشار 

مفاهيت الحقوق والحريات العامة للشعوب وضرورا توافر 

ها ية مبادئ العدالة والمساواا القانونية والته فه المحنلة الن

وهذا ما  ،ياون هدفها تحقي  مفهو  اتمة اتمنة والمستقرا

هه  ،استد ى ان تاون الشعوب وف  مفاهيت بيئتها الداخلية

وان  ،المنظت للتحوتت الدستورية المقررا لال تلا اتهداف

 ،كاند ابعاد نشلتها تحمل طابعا  دوليا  فه بعض ماامينها

الته  ،وتت الدستوريةوهذا ما يمال مثحظتو فه اغلب التح

كان هدفها التحو  مل نظا  شموله استبدادر الى نظا  

او كاند بسبب ازمات سياسية او ايتنادية او  ،ديمقراطه

وحتى مفهو   ،اجتما ية استلزمد هذا التحو  او ذاك

اتصثحات الدستورية الأنية بِقْبا  البقا  فه السلطة مل يبل 

 ،يندرج ضمل مفهو  التحوتت الدستورية المحلية ،الحاا 

كفوا ل  ،الته يتناوب اتدوار فيها الحاا  والشعوب فيها

وهذا ما يترجمو وايعيا  العديد مل  ،محلييل فه بروزها ونشلتها

ومنها  لى سبيل المنا  ت  ،التحوتت الدستورية المعاصرا

ت تحو  والذر يعد اه ،1962ما حدث فه فرنسا  ا   ،الحنر

دستورر فه فرنسا بعد ان تسلت ديغو  دفة الحات فه فرنسا 

وتحقيقا  لثستقرار  ،الته كاند تعانه مل مشاكل داخلية

بعد  ،السياسه للدولة مل خث  مفهو  الديمقراطية المنابطة

يقور السلطة  1958ان دستور  ا   ،أن ساد ات تقاد حينها

الدستورر ليجعل انتخاب التنفيذية اما  البرلمان؛ جا  التحو  

ت الوزارا فه  ،وخولو هوَ  ،الر يس مباشرا  مل الشعب

وهذا  ،الظروف اتستننا ية اتخاذ الوسا ل المناسبة لمواجهتها

ما جعلو تحو  دستورر  دف  مل نظا  الحات الى نظا  شبو 

  .27ر اسه او ر اسه برلمانهق

داخلية ومل اتمنلة التاريخية  لى التحوتت الدستورية ال

والته  ،1988ما حدث مل ازمة دولة فه الجزا ر  ا   ،كذلا

برز  لى افرها تحو  دستورر جوهرر تمنل بدستور  ا  

مل نظا   ،تغيرت معو معالت النظا  السياسه برمتو ،1989

اشتراكه يتست بالأحادية الحزبية وشيوع دساتير البرامج الى 

ية والدولة نظا  ديمقراطه ابرز معالمو التعددية الحزب

ان سبب ذلا التحو   ،ومل الجدير بالذكر ،الدستورية

الدستورر فوا لو داخلية تمنلد بالمواطل والمسؤو   لى حد 

سوا   لى خلفية اضطرابات ايتنادية واجتما ية وفقافية 

القا  تبعتها  ،سببد ازمة سياسية تناوب المسؤوليل فه الدولة

اخله  ثجا  لتلا فاان التحو  الدستورر الد ، لى اتخر

وان كان  ثجا  مؤيتا  تبعتو ازمات اخرب سببد  ،اتزمة

  .28تحوتت دستورية تحقةق ،بالنتيجة

ومل اتمنلة القريبة البارزا للتحوتت الدستورية الداخلية 

والته كان سببها الحراك الشعبه الداخله الذر  ،المعاصرا

ظمة وا ادا رست اتن ،حمل شعارات الحرية والارامة

السياسية بما يخد  تطلعات الشعوب فه التحو  الى ترسيخ 

 ،فقافة الحقوق والحريات العامة وف  تجارب دستورية جديدا

ياون الواي  ميدان تطبيقها الفعله ت مجرد دساتير برامج 

فااند فورات  ،تخد  الحاا  وتامل ديمومة البقا  فه السلطة

منات  ناصعا   ،2011الشعوب العربية فه تونس ومنر  ا  

 2014لتلا التحوتت الدستورية الداخلية الته افرزت دساتير 

  .29فه منرق 2014و 2012فه تونس ودستور  2022و

القو  ان النظرا الى  ،أصبح مل الأهمية بماان ،ولما تقد 

 ،الدستور لت تعد مقتنرا  لى انو يتعامل م  الدولة فقط

وانما يتعامل م  المجتم   ،بِلْحاظ أنو المنظت لعمل السلطة فيها

بوصفو انعااسا  للظروف السياسية واتيتنادية واتجتما ية 

ولذلا فلن وصف الدستور بلنو دا ت انما  ،الته تمر بها البثد

لتحقي   ،هو وصف نسبه يتعل  بمدب صثحيتو فه النفاذ

وبالتاله  ،اتستقرار  لى كل المستويات الته يتناولها بالتنظيت

خاصية التطور م  مواكبة  ،توافر فه ننوصوتبد ان ي

والته ياون المجتم   ،المستجدات الته تحدث فه المجتم 

ومل يتولى السلطة وخاصة القا ت  لى  ،نفسو المحرك لها

وض  الدستور هو الطرف المحق  لتلا الغاية و لى 

فه مامونها تتشال التحوتت الدستورية  ،مستويات محددا

والته  ،ندد منايشتها ومعرفة اغوارهاالداخلية الته نحل ب

امر واي  لسد الفجوا ما بيل النص الدستورر  ،مسللة حدوفها

والواي  السياسه واتيتنادر واتجتما ه المتطور فه 

مهمة  ،ولذلا ان التسليت بلن مهمة التلسيس الدستورر ،طبيعتو

يستتب  بالارورا ان تاون التحوتت  ،وطنية داخلية

اخلية الثحقة لهذ  المهمة مشتملة   لى نفس الدستورية الد

 ،وبنرف النظر  ل طبيعة ذلا التحو  ومندر  ،النفة

او كاند  ،سوا  كان الحاكت هو محركو لارورا شخنية

الارورا الموضو ية الوايعية الته تفرضها ارادا المجتم  

او  ،فلنو مل المنط  ان ياون ناب  مل اترادا الوطنية ،سببا  لو

وهذا ما سننايشو  ،مياية السياسية او اتجتما ية المحليةالدينا

والذر يتطرق الى  التحوتت  ،فه الفرع التاله مل المطلب

 الدستورية  مل حيث طبيعتها.

 ،التحولات الدستورية الداخليةنرب ان  ،وتلسيسا   لى ما تقد 

هه تلا التغييرات فه الهياكل الدستورية  ،وف  رأر الباحث

وع نظا  الحات ومفاهيت الحقوق والحريات العامة المقررا لن

سوا  كان ذلا التغيير  ،وطريقة الوصو  للسلطة وتنظيمها

 لى شال اصثت دستورر سببو ازمة سياسية او ايتنادية او 

اجتما ية او  لى شال تغير جذرر لال محتوب الدستور 

ت تتعدب الحاا   ،بشرط ان تاون فوا لو داخلية ،ومامونو

وذلا بالنظر الى مدب  ،فرادب ا  مجتمعيل ،والمحاوميل

التواف  بيل الفئتيل  لى ضرورا التحو  الدستورر مل 

وبالشال الذر يحق  الشر ية الدستورية او ياون  ، دمو

محققا  لمفهو  اتستقث  الدستورر وف  مبررات السيادا 

 الوطنية.

 الدولية() لخارجيةثانياً: التحولات الدستورية ا

لقد افار مفهو  بنا  الدو   لى فترات متعددا مل التلريخ 

 ،خاصة  بعد الحرب العالمية النانية ،السياسه جدت  واسعا  

وبشال اكنر خنوصية بعد استعادا البلدان استقثلها مل 

 ،وحتى نهاية الحرب الباردا ،اتستعمار الته كاند خاضعة لو

و  يدرا الدو   لى بنا  مؤسسات وتمحورت تلا الجدلية ح

تتحق  معها التنمية اتيتنادية واتجتما ية والنقافية  ،مستقرا

وتاريس اتستقرار الداخله وصياغة دساتير وهياكل للسلطة 

تتبلور معها استراتيجية تحقي  تلا اتهداف لمجتمعات تلا 

 لى النحو الذر يحق  فلسفة المجتم  العالمه  ،الدو 

تلا الفلسفة الته  ،تحقي  السلت والأمل الدولييل المعاصر فه

اخذ المجتم  الدوله استخدامها كذريعة لوصف هذ  الدو  

يمال معها التدخل فه السيادا الداخلية للدو   ،فاشلة او ناجحة
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 لى وف  مبررات الميناق العالمه بوصفها خطرا   لى تلا 

  .30الفلسفة العالميةق

اخذت التدخثت الدولية اشاات   ،الدوليةتلسيسا  لتلا النظرا 

افرت بشال مباشر او غير مباشر فه بنا  تحوتت  ،مختلفة

بوصفها ظاهرا مركبة تجم  بيل دواف  الد ت  ،دستورية 

الدوله للديمقراطية وبيل مبررات التدخل لامان ديمومة 

اتستقرار الداخله المحق  لثستقرار الدوله مل خث  نظرية 

وما تنير  تلا الدواف   ،ل حقوق الشعوب وحرياتهتالدفاع  

 لى الرغت مل  ،والمبررات مل اشااليات للسيادا واتستقث 

افاد الى نظت دستورية اكنر  ،ان بعض هذ  التحوتت

وان تخلينا  ل مبدأ الملاية الوطنية للعملية  ،ديمقراطية

 . 31الدستورية الذر هو معيار التحوتت الدستورية الداخليةق

حدينة لتشايل الوفيقة  برزت نظرا ،بالقيام  لى ما تقد 

يوامها ان التحوتت الدستورية ت تنشل جميعها مل  ،الدستورية

بل هناك تحوتت دستورية  ،رحت السيايات الوطنية الداخلية

و لى  ،نتجد  ل  وامل خارجة  ل السيادا الوطنية

رجه لتلا مستويات مختلفة لأنماط متعددا شالد اتطار الخا

 التحوتت الدستورية ويمال اجمالها بالآته:

اخذت الانير مل  ،النمط الطوعي الاستلهامي ،النمط الاول

ناب  مل رغبتها فه  ،الدو   لى  اتقها تبنه تحوت  دستوريا  

مجاراا المعايير الدولية الته تتماهى م  المبادئ اتساسية 

التداو  السلمه  ،لحقوق اتنسان مل يبيل الفنل بيل السلطات

ضمان استقث   ،ح  تقرير المنير ،حماية اتيليات  ،للسلطة

 لى النحو  ،من  التمييز ،المساواا ،حرية التعبير ،القاا 

كوسيلة لتلميل الشر ية  ،الذر يظهر التزامها بالقيت العالمية

الدولية او تلهيل نفسها لثناما  الى منظمات دولية او 

وتقد  لنا التجارب الدستورية للدو  امنلة كنيرا  لى  ،ايليمية

 لى  ،ييامها بتاميل دساتيرها تعديث  او ا ادا صياغة لها

النحو الذر يمنل امتنات  لمبادئ ات ثن العالمه لحقوق 

او النص  لى اتلتزا  بالحقوق  ،منث  1949اتنسان  ا  

العهد  اتجتما ية والسياسية واتيتنادية كما جا ت فه

يقد  لنا  ،و لى سبيل المنا  ت الحنر ،1966الدولييل لعا  

نموذجا  واضحا  فه استلها   ،1996دستور جنوب افريقيا لعا  

حيث خنص الفنل النانه بااملو  ،تلا المبادئ والمعايير

 ،زيادا   لى ذلا ، 32 قBill of Rightsلشر ة الحقوقق

مل  ،الخارجه يتمنل النمط الطو ه فه التحو  الدستورر

خث  استلها  التجارب الدستورية الناجحة الته رسخد 

والذر  ،المفاهيت الديمقراطية تحد متبنى التحو  الديمقراطه

اصبح ضرورا دستورية ذات دواف  دولية تتعل  بتحق  

بالشال الذر يحق  لها  ،الشر ية للدو  فه اطارها الخارجه

ة واتيتنادية التاامل الدوله لتحقي  التنمية السياسي

وهذا ما ت يمال تنور  ات بتحديث  ،واتجتما ية والنقافية

النظا  السياسه للدو   لى وف  التجارب الناجحة الته حققد 

ومل اتمنلة  ،بتبنيها لتلا المبادئ والمفاهيت ،ذلا الهدف

 ،المشهورا لهذا النمط مل التحو  الدستورر الخارجه

اوروبا الشريية بعد سقوط  موجات اتنتقا  الديمقراطه فه

والته ايتبسد المبادئ الدستورية الليبرالية  ،اتتحاد السوفيته

وكذلا التحوتت الدستورية  ، 33مل دساتير اوروبا الغربيةق

والته ا ادت كتابة دساتيرها بما  ،فه دو  امريايا الثتينية

يتث   وانها  الحات العسارر وا تماد التعددية والديمقراطية 

هاجا  للحات متلفرا  بذلا بالتجربة الدستورية اتوروبية من

  .34والدستور اتمرياهق

يمال القو  ان هذا النمط للتحو   ،وبمقتاى ما تقد 

ينتج  ل مبادرا ذاتية داخلية ولال  ،الدستورر الخارجه

لارورا دولية استلزمد القيا  بها  لى وف  الوصف الساب  

ا التحو  الدستورر الخارجه دون ان ياون الداف  لذل ،ذكر 

وانما مناغاا  ،هو التدخل المباشر او اتكرا  الخارجه

لتحديات داخلية تقتاه ضرورا اتنفتات الخارجه تماشيا  م  

استد د هذا التحو  الدستورر  ،متطلبات الشر ية الدولية

 الخارجه.

يشير هذا النمط  ،النمط القسري المفروض ،النمط الثاني

 ،لحاتت تحق  التحو  الدستورر بتلفير يوا خارجية مباشرا

تتناوب مااميل تلا القوا ما بيل القوا العسارية او الوصايا 

 ،وهذا النمط بنرف النظر  ل طبيعة القوا المتدخلة ،الدولية

غالبا  ما ياون فه سياق نزاع مسلح او انهيار مؤسساته 

سام فقدان الدولة جز ا  او كث  مل يفترض بالدرجة ات ،شامل

ارادتها السيادية فه صياغة الدستور وفرض نموذج دستورر 

تحد شعارات  ،يتواف  م  الرؤية الخارجية للتدخل الدوله

ا ادا بنا  الدولة او نشر الديمقراطية او تقرير مفاهيت الحقوق 

وبذلا يتست هذا النمط بالإضافة الى  ،والحريات العامة

الواضح لإرادا الدولة المتدخلة  ساريا  وخبرا   الحاور

الى افتقاد المسار  ،المنظمات الدولية فه  ملية كتابة الدستور

الدستورر للمشرو ية الشعبية الااملة وخاوع  ملية صياغة 

الدساتير لشروط مفروضة مسبقا  سوا  كاند بلشراف 

وهذا ما جعلها تفتقر لقا دا التوافقية  ، سارر او دوله

الشعبية الداخلية مما يعي  فعاليتها فه تحقي  اتستقرار 

  .35الداخلهق

اذا ما اردنا ايراد امنلة بارزا فه النمط  ،وَحررٌ بماان

ووف  المفهو  المعاصر  ،القسرر للتحو  الدستورر الخارجه

فلن  ،للتدخثت الدولية الته يوامها استخدا  القوا المسلحة

نلة لذلا فه التاريخ الدستورر افغانستان والعراق ايرب اتم

فبعد ان ساغد الوتيات المتحدا اتمرياية   ،المعاصر

وضرورا تغيير  ،مبررات الحفاظ  لى اتمل والسلت الدولييل

اتنظمة الحاكمة فه البلديل وترسيخ الحقوق والحريات 

 2001لشعوبهما؛ يامد بالتدخل العسارر فه البلديل سنة 

فقد اسقطد الوتيات  ،ا افغانستانفلم ، لى التواله 2003و

واخاعد الدولة لعملية إ ادا  ،المتحدا اتمرياية نظا  طالبان

تحد  2004مل خث  تبنه تحو  دستورر سنة  ،بنا  شاملة

حيث شالد اللجنة  ،اشراف منظمة اتمت المتحدا ولو شاليا  

وباغط  ،الدستورية التقليدية تحد مسمىقلويا جيرغا 

التحو  الدستورر الذر انشل نظا  ر اسه  امرياه اير ذلا

مركزر يتعارض م  البيئة اتفغانية الته تبند تاريخيا  فلسفة 

الحات المحله نتيجة طبيعة الشعب اتفغانه المتعدد افنيا  

وكذلا تامل الدستور اشارات يوية لحقوق اتنسان  ،ويوميا  

ة والمساواا بيل الجنسيل وكذلا الحفاظ  لى مبادئ الشريع

اتسثمية فه تنايض واضح لتلا الفلسفة العليا الته تحات 

وكل ذلا مل اجل يتماشى م  منالح التحالف  ،الدساتير

العسارر الماون لقوا اتحتث  مما سبب تدا يات امنية 

وا ادا حات  ،وسياسية تحقة تسببد بانهيار الدولة

  .36طالبانق
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وف  نفس  ،2003فبعد الغزو اتمرياه لو سنة  ،اما العراق

تت حل مؤسسات الدولة وتشايل سطلة  ،المبررات ا ث 

الته  ،ات تثف المؤيتة تحد ييادا سه  النيد قبو  بريمر 

حامد البلد فه ضو  احاا  يانون ادارا الدولة العرايية 

كلسام مؤيد للحات واصبح  ،2004للمرحلة اتنتقالية لسنة 

الذر تت صياغتو وف   ،2005عد يا دا تلسيسية لدستور فيما ب

ومل خث  لجنة  ،ذلا القانون وفه ظل اتحتث  اتمرياه

صياغة الدستور الته شالها اتحتث  بالتعاون م  الجمعية 

والته هه اتخرب افرزها  ،الوطنية اتنتقالية فه حينها

ور فنتج  ل تلا العملية برمتها دست ،اتحتث  اتمرياه

والذر بموجبو اختير شال النظا   ،2005العراق الحاله لسنة 

واحتوب  ،السياسه وشال الدولة الفيدراله ذو النوع الخاص

 لى منطلحات ومفاهيت غريبة فه توزي  السلطات وتقرير 

كان لها ارتدادات سياسية واجتما ية  ،الحقوق والحريات

  .37وايتنادية حتى يومنا هذاق

يمنل هذا النمط مل التحو   ،نمط الهجينال ،النمط الثالث

 لى  ،صيغة وسطى بيل النمط الطو ه والقسرر ،الدستورر

وف  صيغة معقدا تمنل تفا ث  سياسيا  يتناوب بيل المرونة 

والتعقيد بيل القوب الداخلية الحاكمة للدو  والته تسعى لإ ادا 

الته تلسيس نظا  سياسه جديد وبيل القوب الدولية او اتيليمية 

تد ت او تشترط مسارا  دستوريا  معينا  دون ان تفرضو بالاامل 

وإن  ، 38 لى النحو الذر تغيب معو اترادا الوطنية الداخليةق

هذا النمط  مل التحو  الدستورر غالبا  ما يحدث بعد نزاع 

مسلح داخله او حرب اهلية او التحو   ل نظا  سلطور 

دوله  لى وف   مما يستد ه مساندا واشراف ،استبدادر

مفهو  تثيه المرجعيات الوطنية والدولية للتلسيس الدستورر 

والبنيور للدولة مما يشال مزجا  بيل المبادئ الدستورية 

والخنوصيات  ،فنل السلطات  ،العالميةق حقوق اتنسان

فتنشل تحقيقا  لذلا لجان وطنية  ،النقافية واتجتما ية للدولة

مستشاريل دولييل او مؤسسات تلسيسية تعمل بالتوازر م  

يتحق  معها الشر ية الداخلية مل خث   ،دولية مانحة

المشاورات الوطنية الواسعة الته تقو  بها تلا الجهات 

وبالتاله تبنى الوفيقة الدستورية  لى اسام الشراكة  ،الدولية

  .39المؤسسية اكنر منها طريقة فرض وامث ق

يعد منات  ناجحا  للنمط ان النموذج الدستورر اتبرز الذر 

هو دستور رواندا  ،الهجيل فه التحو  الدستورر الخارجه

فبعد اتبادا الجما ية الته شهدتها رواندا منذ سنة  ،2003لعا  

خاعد الدولة لعملية ا ادا بنا  شاملة مل يبل  ،1996

الجبهة الوطنية الرواندية وبد ت مانف مل يبل اتمت المتحدا 

  يسييل: لى وف  دوريل ر

الذر يامد بو الحاومة فه كتابة  ،الدور الداخلي ،اولهما

حيث  ،الدستور مل خث  اللجنة الوطنية لنياغة الدستور

تبلور هذا الدور مل خث  اجرا  مشاورات شعبية واسعة 

وكذلا مل خث  التلكيد  لى ماافحة  ،داخل البثد والشتات

اما  ،ام دستوررالطا فية العريية ومن  التمييز اتفنه كلس

فتمنل بالد ت الفنه لبرنامج اتمت المتحدا  ،الدور الثاني

والذر ترسخ بسببو دستوريا  مبادئ  ، UNDPاتنما هق

حقوق اتنسان والمسا لة والحوكمة المستلهمة مل المعايير 

الذر خل  فلسفة  ،2003فاان نتيجة ذلا دستور  ،الدولية

كما وردت فه المزج فه الننوص بيل حقوق اتنسان 

الموافي  الدولية وننوص رسخد مبادئ الوحدا الوطنية 

ونبذ ايدولوجية اتبادا الجما ية كخنوصية رواندية 

  .40بامتيازق

يرب ان  ،ان البعض مل الفقو الدستورر ،مل الجدير بالذكر

النمط الهجيل فه التحوتت الدستورية هو اتيرب الى 

يقُرْ بتلفير النظا  الدوله  ، لى فرض أنو ،الوايعية السياسية

 ،ولال هناك جانبا  اخر مل الفقو ،دون اناار للسيادا الوطنية

 لى فرض انو يستخد   ،يرب انو يخفه فه طياتو خلث  بنيويا  

مما يخل  دساتير جميلة  ،المعايير الدولية كشال دون مامون

ان  ،لذلا يشترطون لنجات هذا النمط ،ولال بث روت تطبيقية

 ،مرهون بمدب توازن العثية بيل الداخل والخارج ياون

ومدب صدق النية الداخلية فه تحويل الدستور مل وفيقة الى 

  .41فقافة سياسية وايعية يابلة للتطبي ق

 التحولات الدستورية من  يث طبيعتها :الفرع الثاني

 ،فارا مهمة مفادها ،تقد  لنا التجارب الدستورية لدو  متعددا

وتت الدستورية تشال معيارا  مهما  يدلل  لى أن طبيعة التح

حيث ان التحوتت الدستورية ت تتت دا ما  وف  مسار  ،تننيفها

 ،واحد او بنمط جذرر شامل يؤسس لوفيقة دستورية جديدا

بل تتخذ فه كنير  ،وبمفاهيت فلسفية وسياسية وحقويية كاملة

تايف م  يهدف الى ال ،مل اتحيان طابعا  تدريجيا  او محدودا  

الظروف السياسية او اتجتما ية الطار ة دون المسام بالبنية 

ومل هنا ووف  هذ  الطبيعة  ،اتصلية للنظا  الدستورر القا ت

فيما اذا  ، م  التحو  الذر يطا  الوفيقة الدستورية ،يتاح لنا

كان تحوت  وجد لمسايرا مفهو  اتصثت الدستورر المؤَسس 

ا  انو تحوت  دستوريا  مامونو  ،ر ةلمواجهة حاتت أنية طا

 ،ا ادا التلسيس الجذرر لمنظومة الحات والسلطة والحقوق

هما  ،يمال التمييز بيل نمطيل اساسييل ،ومل هذا المنطل 

والتحوتت الدستورية الشاملة  ،التحوتت الدستورية التدريجية

 او الجذرية وف  التفنيل الآته:

 التدريجية)المر لية(اولاً: التحولات الدستورية 

ينبغه لنا ونحل بندد التطرق الى هذا النوع مل التحوتت 

وايند هنا التحوتت  ،ضرورا التمييز بينها ،الدستورية

كتننيف تحليله يعاس سلوكا  سياسيا   ،الدستورية التدريجية

 ،مقنودا  فه ادارا اتزمات او تطوير النظا  السياسه الحاكت

ورية العادية الته تندرج ضمل وبيل التعديثت الدست

والته هه فه الحقيقة  ،الدينامياية الطبيعية للنص الدستورر

او  ،كمل  فراغ يانونه ،متطلبات تشريعية او تنظيمية محاة

 ، 42او تطوير جز ه فه هياكل السلطةق ،ا ادا صياغة تقنية

 ،ومل فت فلن التحوتت الدستورية الته ننايشها فه هذا الجز 

لتحوتت الته تتت بمبادرا سياسية تسعى الى ا ادا هه تلا ا

ضبط توازن السلطة او تهد ة السياق اتجتما ه والسياسه 

وبذلا فهه تتمايز  ،دون المسام ببنية النظا  الدستورر ذاتو

 ل تلا الته تتت فه اطار النيانة او التحديث التقنه 

ورر ليس التعديل الدست ،بمعنى ان الذر يعنينا هنا ،للننوص

وانما التحو  الدستورر  ،كآلية تقنية لتطوير الننوص

  .43التدريجه كمسار تغييرر اوس ق

 ،ان الفلسفة الته تقو   ليها التحوتت الدستورية التدريجية

تستلز  المحافظة  لى استمرارية النظا  الدستورر بالدرجة 

ومل هنا يتت التمييز بينها وبيل التحوتت الدستورية  ،اتسام

كما ان اتصثحات  ،كما سنرب تحقا   ،الجذرية او الشاملة

هه  ،الته تحدث افنا  التحوتت الدستورية التدريجية

هدفها تايف النظا  م   ،اصثحات محدودا وانية ومفروضة
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 لى  ،المستجدات دون المسام بجوهر  او بنيتو اتساسية

كونها وفيقة  ،النحو الذر يتماشى م  طبيعة الوفيقة الدستورية

ولال  لى النحو الذر  ،حية تتطور م  تطورات المجتم 

فهه محدودا  ، 44يوازن بيل فبات السلطة ومرونة التغييرق

فلأنها اصثحات تدريجية تعُْتمَد مل يبل اتنظمة  ،وانية

ر  بر تقديت تنازتت كسيايات تسب  اتنفجار او التغيير الجذر

 ،م  اتبقا   لى النس  الدستورر الحاكت ،جز ية محسوبة

بمعنى انها مرونة شالية مل يبل السلطة الحاكمة دون التخله 

فلأنها  ،واما كونها مفروضة ، ل مامون السيطرا السياسية

تتلتى كحلو  مؤيتة مل يبل السلطة الحاكمة  لمجابهة مسارات 

سه فه محاولة لتلطيف حاتت الاغط الشعبه والسيا

اتحتقان السياسه واتجتما ه الااغطة باتجا  السلطة بهدف 

  .45التغيير الدستوررق

تعد شاث  مل  ،ان التحوتت الدستورية التدريجية او المرحلية

اشاا  اتصثت السياسه الذر يتت بشال تراكمه نتيجة 

فهه ليسد  وبالتاله ،والدافعة باتجاهها ،الحاجة الااغطة لها

 ،وانما تدف  لها السلطة دفعا  بحسب الغاية منها ،ذاتية الحدوث

تتفرع التحوتت الدستورية التدريجية الى  ،وبحسب تلا الغاية

فثفة انماط ر يسية مل أشاا  اتصثحات المحورية المُسببة 

 وهه:

 ،النمط الاول: اصلا ات دستورية لتطوير النظام السياسي

وسيلة لتحسيل ادا  النظا  السياسه مل  ،تتعد هذ  اتصثحا

دون المسام ببنيتو اتساسية او تخرجو  ل فلسفتو  ،داخلو

وغالبا  ما تبادر الدو  بهذ  اتصثحات لسبب  ،التلسيسية

وهو تلميل استمرار النظا  الحاكت وديمومة مؤسساتو  ،محدد

ولال مل خث  تعزيز فعاليتها  بر التحديث الدستورر الذر 

استجابة   ،ناو  جانبا  مل جوانب تنظيت تلا المؤسساتيت

لتطورات مجتمعية داخلية او تناغما  م  سيايات ايليمية 

استوجبد تلا اتصثحات فه مواجهة المتغيرات  ،ودولية

ان هذا النوع مل اتصثحات يمنل محاولة لتفعيل  ،الحدينة

روت النص الدستورر اتصله دون المسام بجوهر بنيتو 

فهو تعديل فه اتدا  ت فه القوا د العليا  ،مؤسساتيةال

منها ما  ،اما اتمنلة  لى تلا اتصثحات فانيرا ، 46للسلطةق

حيث احدفد تلا  ،1949حدث مل اصثحات فه المانيا  ا  

تطويرا  لأدوات الحماية الدستورية  ،اتصثحات الدستورية

وتوسي  اليات التوازن والريابة مل غير المسام باتطار 

وكذلا ما حدث فه المغرب مل  ، 47الفيدراله للدولةق

فه سياق الربي  العربه  ،2011اصثحات دستورية  ا  

حيث ايرت تلا اتصثحات ا ادا توزي   ،وتلفيراتو

 ،ات ر يس الحاومةالنثحيات مل خث  توسي  صثحي

وادراج جيل جديد  ،وتاريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

وهو ما ُ دَّ تطويرا  سياسيا  دون  ،مل الحقوق والحريات

المسام بماانة المؤسسة الملاية مل مركزية القرار 

  .48والشر يةق

 ،النمط الثاني: الاصلا ات الدستورية لتجاوز ازمة سياسية

كلداا  ،فه فترات النزا ات الداخلية تعتمد هذ  اتصثحات

لنزع فتيل التوترات السياسية او لامان انتقا  سلمه للسلطة 

فه فترات اتنسداد السياسه او لدف  خطر التفاا المحتمل 

وهه فه الغالب تلخذ شال  ،للمؤسسات الرسمية فه الدولة

المخرجات الدستورية لتلا النزا ات بعد التوافقات السياسية 

حيث يؤكد الفقيو الدستورر  ،حوارات الوطنية المحليةاو ال

"ان اتصثت  ، Marcel Garronق الفرنسه مارسيل غارو

يقند بها تلجيل  ،فه لحظة اتزمة هو تقنية دفا ية للأنظمة

  .49اتنفجار اكنر مما يراد بها تنحيح الخلل"ق

وهناك العديد مل اتمنلة  لى هذا النمط مل اتصثحات 

ومنها  لى سبيل المنا  ت  ،ة الته مرت بها الدو الدستوري

ما شهدتو ايطاليا مل اصثحات دستورية منذ العا   ،الحنر

حيث جا ت  ،2020وحتى العا   2016ومرورا  بالعا   1967

فه سياق تجاوز اتزمات السياسية المرتبطة بعد  اتستقرار 

يز الحاومه مل خث  تحسيل اجرا ات العمل البرلمانه وتعز

كفا ا العثية بيل السلطتيل التشريعية والتنفيذية دون المسام 

بوصفها شاث  مل اشاا  التحوتت  ،بجوهر النظا  البرلمانه

  .50الدستورية التدريجية الته  الجد ازمات سياسية متعايبةق

يمال اتشارا الى اتصثحات الدستورية  ،وفه السياق نفسو

والته جا ت  قب اتزمة  ،2016الته شهدتها الجزا ر سنة 

حيث  ،السياسية حو  طبيعة السلطة بعد شغور موي  الر اسة

استحدفد تلا اتصثحات اليات جديدا فه مفهو  التوازن 

 ،منها تحديد  دد الوتيات الر اسية بوتيتيل فقط ،للسلطات

 ،وتعزيز دور المعارضة ،وتعديل الية تعييل ر يس الحاومة

بعض النثحيات الته تحق  مزيدا   ومنح المجلس الدستورر

اتمر الذر اضفى  لى مفهو  السلطة الطاب   ،مل الشفافية

التوافقه بدت  مل الشالية المركزية السابقة دون ان ينل 

ولذلا رغت اتنتقادات الته  ،اتمر الى مرحلة التغيير الجذرر

ات انها  ،وجهد لهذ  اتصثحات الدستورية مل حيث فعاليتها

د تحوت  تدريجيا  وظَف الدستور تحتوا  ازمة منل

  .51سياسيةق

 ،النمط الثالث: الاصلا ات الدستورية لتجاوز ازمة مجتمعية

استجابة  لتحوتت  ،ينشل هذا النوع مل اتصثحات الدستورية

سوا  كاند ناجمة  ل ضغوط اجتما ية او  ،مجتمعية  ميقة

اتجتما ية  احتجاجات شعبية يوامها المطالبة بالعدالة

مستهدفة ا ادا النظر فه البنية الحقويية  ،والمساواا

وبذلا تاون تلا اتصثحات الدستورية اداا  ،والسياسية

لتفادر الندا  اتجتما ه الشامل او لتطوي  اتحتجاجات 

الشعبية الواسعة مل خث  تقديت تنازتت حقويية او مؤسسية 

 ،ربه قحسل طارق حيث يرب الفقيو الدستورر المغ ،محدودا

ان هذا النمط مل اتصثت" يقد  تنازتت شالية ترضه 

 ،لال دون المسام بمرتازات التوازن السلطور ،الشارع

م  مظهر التفا ل  ،وبما يحافظ  لى جوهر النظا  كما هو

ومل اتمنلة البارزا  لى هذا النمط مل التحوتت  ، 52معو"ق

ما شهدتو تونس مل اصثحات دستورية  ،الدستورية التدريجية

حيث افرز اتستفتا  الدستورر الذر جرب  ،2002فه العا  

شملد الغا  الحد اتينى لعدد  ،تعديثت دستورية ،فه حينها

الى  70ورف  سل الترشح للر اسة مل  ،الوتيات الر اسية

حيث  ،وانشا  مجلس المستشاريل كمجلس تشريعه فان   ،75

لتعديثت قولو كاند بنورا شالية ظهرت استهدفد تلا ا

حيث كاند  2011افارها البنيوية الشاملة والجذرية فه العا  

تعزيز اتستقرار   ،السبب فه اندتع النورا فه حينها 

السياسه فه مواجهة التحديات اتجتما ية المتزايدا دون 

  .53المسام بجوهر النظا  السياسه القا تق

 الشاملة() ورية الجذريةثانياً: التحولات الدست

الظواهر القانونية  أبرزتعد التحوتت الدستورية الجذرية مل 

 ،والسياسية الته تعاس لحظة تلسيسية جديدا فه حياا الدو 
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حيث ت تقتنر هذ  التحوتت  لى تعديل جز ه او اصثت 

بل تفاه الى ا ادا انتاج النظا   ،وظيفه فه النص الدستورر

ل خث  تجاوز البنية الدستورية القا مة م ،الدستورر برمتو

ات  ،وهذا ما ت يمال تنور  ،وصياغة  قد اجتما ه جديد

مل خث  المراجعات العميقة الته تطا  البنية اتساسية للنظا  

سوا   لى مستوب شال الحات او مندر السلطة  ،الدستورر

او منظومة الحقوق والحريات او البنية المؤسساتية بال 

 تفر اتها.

نتيجة  تزمات  ،غالبا  ما تتلتى التحوتت الدستورية الجذرية

سياسية او اجتما ية او لحظة تلسيسية جديدا تعيد رست العثية 

ولذلا فهه  ،مجتم او بيل السلطة وال ،بيل الحاكت والمحاو 

بالشال الذر يحدث يطيعة  ،تمس الجوهر الفلسفه للدستور

وبذلا تاون دوافعها  ،كاملة م  المرتازات الدستورية السابقة

ان نتيجتها تحو   ،حادا اترادا ويطعية حتى يمال القو 

وهذا ما يبرر التمايز بينها وبيل التحوتت  ،دستورر جذرر

الدواف  حسب رأر الباحث ووف   وهذ  ،الدستورية التدريجية

تتناوب ما بيل  ،للمفهو  المعاصر للتجارب الدستورية الااملة

النورات الشعبية او اتنقثبات الدستورية او اتنهيارات 

 السلطوية للدو  سوا  مل الداخل او الخارج.

ما ذهبنا اليو مل فلسفة  ،ويؤيد الفقو الدستورر الغربه

حيث يرب الفقيو الدستورر  ،ريةللتحوتت الدستورية الجذ

" ان التحو   ، Richard Kayاتمرياه ريتشارد كارق

بل يتمنل فه القط   ،الجذرر ت يعنه مجرد كتابة نص جديد

وكذلا يعتبر استاذ القانون  ، 54م  اترادا المؤسسة السابقة"ق

بروم  ،والعلو  السياسية بجامعة ييل اتمرياية

ن لحظة التحو  التلسيسه ا ، Bruce Ackermanاكرمانق

هه" انفجار دستورر يحدث يطيعة م  المللوف ويؤسس 

  .55لشر ية بديلة"ق

فقد ذهب الى ان التحو   ،اما الفقو الدستورر العربه

الدستورر الجذرر ياون دا ما  نتيجة  خلل بنيور ت يمال 

او  ،ويلته استجابة  لاغط شعبه ،تداركو بالوسا ل التقليدية

 ،او نهاية لشر ية تاريخية استنفذت اغراضها ،فراغ سلطور

 لى ان التحو   ،ويربط بيل التحو  الجذرر وتحو  اترادات

بل يعد  ،الدستورر الجذرر ت ياون مجرد مسعى يانونه

ا ادا تلسيس للدولة نابعة مل تحو  فه اترادا السياسية 

 ند  ،وهذا ما يمال تلمسو بنورا واضحة ،واتجتما ية

مراجعة السياق التاريخه والدستورر والسياسه لأنظمة ما 

وتلا الته تشالد بعد النورات واتنقثبات  ،بعد اتستعمار

  .56 لى مختلف اشاالهاق

اذا كاند التحوتت الدستورية الجذرية تعبر  ،ومل أجل ذلا

فلنها بطبيعة  ، ل انقطاع نو ه م  النظا  الدستورر القا ت

بل تتشال الى  ،شاث  واحدا  او مسارا  محددا   الحا  ت تتخذ

 ،وحسب السيايات السياسية واتجتما ية الته تفرزها ،انماط

فمنث  هه ليسد مجرد نتاج لحراك فورر او فعل تلسيسه ناب  

بل يد تاون حنيلة فعل لسلطة  ، ل اترادا الشعبية فحسب

زمة او متلتيو مل مبادرا سياسية منظمة لتجاوز ا ،مفروضة

لذلا فلن تننيف هذ  التحوتت الى  ،شاملة فه بنية الدولة

يعد امرا  ضروريا  لفهت الياتها ودوافعها  ،انماط ر يسية

 لى وصف انو ت يمال التعاطه م  اتنقثب  ،ونتا جها

وت ما  ،العسارر منلما يتت التعاطه م  اتفاق سياسه جام 

ا المخرجات منلما تل ،تفرز  النورا الشعبية مل مخرجات

ومل هنا  ،الناتجة  ل سقوط نظا  بفعل انقسامات مجتمعية

تنقست تلا التحوتت الى فثفة انماط ر يسية ننايشها وف  

 التفنيل الآته:

يعد اتنقثب مل المفاهيت المتداولة فه  ،النمط الاول: الانقلاب

وهو مفهو  يدلل  لى  ،ادبيات النظت السياسية والدستورية

 ،مفاجئ فه البنية الدستورية خارج اتطر القانونيةالتغيير ال

ومل هنا  ،والتحو  غير المشروع فه السلطة السياسية القا مة

 لى الشال الذر  ،يعد اتنقثب مسببا  لتحو  دستورر جذرر

و لى ذلا يعرف اتنقثب  ،يؤطر نمطا  مل انماطها الر يسية

طة بنورا بلنو اسلوب لثستيث   لى السل ،فه ابسط صور 

فقد ياون  ،مهما كان الشال الذر يتخذ  ،مفاجئة وغير شر ية

ذو طاب   سارر تقود  المؤسسة المسلحة ضد النظا  الحاكت 

ويد يحمل صورا يانونية  ،ويطل   ليو اتنقثب العسارر

ظاهرية تستعمل فيها ادوات دستورية لتقويض النظا  

تف  فقها  وي ،الدستورر ذاتو ويسمى اتنقثب الدستورر

القانون الدستورر فه معرض الربط بيل اتنقثب والتحوتت 

 لى فارا ان اتنقثب ت يقام بلداا  ،الدستورية الجذرية

وانما بنتا جو  لى البنية الدستورية والشر ية  ،التغيير فقط

رؤية أيديولوجية  ، لى وصف أن لال حالة انقثبية ،السياسية

  .57للحات المستقبلهق

الى اتنقثب فه  ،ويشير بعض فقها  القانون الدستورركما 

بمعنى تجاوز  ،جوهر  يامل فه تعلي  مبدأ الشر ية التلسيسية

يوا د التلسيس الدستورر او تغييرها دون الرجوع الى اتمة 

وهذا ما ذهب اليو الفقيو الاندر بيتر  ،صاحبة السيادا

مجرد  بالقو  ان" اتنقثب ليس ، Peter Russellريشلق

بل هو تعبير  ل ازمة فه شر ية  ،وسيلة للوصو  الى الحات

  .58تحل  بر مسار خارج القانون"ق ،النظا  القا ت

فلنو بالنظر الى اداا اتنقثب فه التنفيذ  ،و ودٌ  لى بد 

و لى الرغت مل التداخل المفاهيمه بيل  ،وطبيعة التدخل

مييز بينهما فلن الت ،اتنقثب العسارر واتنقثب الدستورر

يعد امرا  بالغ اتهمية مل حيث الطبيعة القانونية واتفر 

ويختلفان فه  ،حيث يتقاط  النو ان فه الغاية ،الدستورر

الوسا ل مل حيث الدتتت الفعلية والقانونية الثحقة لفعل 

ولبيان الفهت البحنه  ،اتنقثب سوا  كان  سارر او دستورر

منهما  لى جانب مل التفنيل  سنتطرق لال   ،حو  المفهوميل

 وف  الآته:

حيث يفهت تقليديا   لى انو استيث    ،. الانقلاب العسكري1

وغالبا  ما يتراف  م   ،المؤسسة العسارية  لى السلطة بالقوا

ذلا تعلي  العمل بالدستور او الغا و صراحة  او ضمنا  مل 

 ،خث  تعطيل المؤسسات الوطنية وتوله الجيش زما  الحات

بمعنى ان هناك مفهو  جديد للسلطة والحات يتغاير تماما  م  

المفهو  الدستورر الساب  وبالتاله ناون اما  تحو  دستورر 

ويد ياون اتنقثب  ،جذرر ولال دون شر ية تلسيسية شعبية

وهذا ما افرزتو  ،العسارر مدخث  لثنقثب الدستورر

لدو  ما بعد التحوتت الدستورية الته شهدتها العديد مل ا

كما حدث فه منر  ،مرحلة اتستقث  مل الحقبة اتستعمارية

بعد انقثب الاباط اتحرار الذر اطات بالنظا   ،1952 ا  

الغيد بموجبو  ،وتقرر بعد  تحوت  دستوريا  جذريا   ،الملاه

وانشئ النظا  الجمهورر بموجب دستور  ،الملاية

  .59ق1956
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ن كان فه احدب حاتت فهو وا ،. الانقلاب الدستوري2

ات انو فه  ،يق  كنتيجة للقوا العسارية كما ذكرنا انفا   ،حدوفو

يعد مل اخطر اشاا  التحوتت الدستورية الجذرية  ،الحقيقة

نظرا  لاونو فه  ،الته تطرأ  لى النظا  الدستورر للدولة

 ،يتت تحد غطا  يانونه او مؤسسه ،اغلب حاتت ويو و

ومل هنا يمال  ،مل الشر ية الزا فة مما يافه  ليو مظهرا  

يتمنل بقيا  سلطة حاكمة او  ،القو  ان اتنقثب الدستورر

جهة نافذا بإجرا  تغييرات جوهرية فه النص الدستورر او 

دون احترا  اتجرا ات التلسيسية او اترادا  ،بنيتو او فلسفتو

ولانو فه الويد نفسو  ،وذلا تحد ذريعة اتصثت ،الشعبية

 لى النحو الذر  ،انتاج مفهو  جديد للسلطة بشال يانونه يعيد

وذلا ما ذهب اليو  ،وصفو بعض الفقها  ب"اتنقثب النا ت"

حيث ينف  ، Olivier Beaudالفقيو الفرنسه اوليفييو بودق

"انو تحايل  لى الدستور باستخدا   ،اتنقثب الدستورر

  .60ادواتو ذاتها"ق

هو اصدار تعديثت  ،النا تومل انماط اتنقثب الدستورر 

بهدف  ،دستورية غير شر ية او تعلي  اجزا  مل الدستور

ا ادا توزي  السلطات او التمديد لسلطة مل السلطات  لى 

ومل اتمنلة البارزا  ،خثف ما تقرر  الشر ية الدستورية

 ندما اير ر يس  ،2009ما شهدتو فنزويث  ا   ، لى ذلا

يسمح بإ ادا الترشح غير المحدود تعديث  دستوريا   ،الدولة

ورفاو  ،وهو ما يمنعو دستور الدولة ،لر يس الجمهورية

مما  د   ،ات ان الر يس مرر  ،2007الشعب فه استفتا   ا  

استخد  فيو اتدوات الدستورية  ،بعض الفقها  انقثبا  دستوريا  

وا ادا هندسة  ،لخرق فارا التداو  الديمقراطه للسلطة

وهذا ما ذهب اليو الفقيو  ، 61لح السلطة التنفيذيةقالسلطة لنا

 Rodrigoالدستورر الاولومبه رودريغو اوبريمينهق

Uprimny ،   حيث يرب ان هذ  الحالة" تمنل انقثبا  نا ما

 لى المبادئ الجوهرية للدستور الديمقراطه مل خث  ا ادا 

  .62تفسير يوا د  اتساسية دون تفويض شعبه حقيقه"ق

ان التحو  الدستورر الجذرر يتمنل فه  ،القو وخثصة 

 لى وصف  ،نو ه اتنقثب سوا  كان  سارر او دستورر

مل حيث انهما يعطثن اترادا  ،انهما يتشابهان فه النتيجة

ولانهما يد  ،الشعبية وتارم بنية سلطوية غير شر ية

حينما يقود اتنقثب العسارر الى ا ادا صياغة  ،يتاامثن

وهو ما يجعل الحدود بيل النو يل  ،ظا  الدستورركاملة للن

 مرنة ومعقدا.

احد اكنر انماط  ،يمنل هذا النمط ،النمط الثاني: الثورة

كونها تتجاوز القوا د  ،التحوتت الدستورية الجذرية رادياالية

وتتبنى ا ادا صياغة السلطة السياسية  ،التلسيسية القا مة

 لى النحو الذر تتبايل معو الطريقة  ،والمجتمعية مل اساسها

سوا  كاند  ل طري  فعل  ،الته تتت بها تلا النياغة

جماهيرر مفاجئ او  بر حركات منظمة ومؤدلجة داخل 

وهذا ما افار اهتما  فقها  القانون  ،السلطة القا مة او خارجها

 ،لما يطرحو مل اشااليات تتعل  بشر ية التغيير ،الدستورر

و ثية التحو  الدستورر الجديد  ،البديلة وطبيعة السلطة

  .63بالإرادا الشعبية او الفعل القسررق

يرب انها  ،ان المتتب  للحقب التاريخية الته مرت بها النورات

يد تمايزت فه الشال والمامون بيل النورات الاثسيايةق 

وبيل النورات الحدينة  ،النورات المودلجة او الموجهة  

فمنث  اتسمد النورا فه  ،او السلمية قالنورات الشعبية 

بانها ايترند بمفاهيت  ،مسارات ما بعد اتستعمار

تسعى الى ا ادا بنا  الدو   لى اسس  ،وأيديولوجيات كبرب

وكذلا تداخلد فه تحقي  هذا الهدف م   ،يومية او وحدوية

خاصة  فه العالت العربه  ،مفاهيت اتنقثبات العسارية

فقد افرزت  ،ه العقديل اتخيريلاما ف ، 64وافريقياق

 ،فورات شعبية  نوانها السلمية ،الديناميايات اتجتما ية

وسببها انظمة  ،وموضو ها مطالب اتصثت والديمقراطية

  .65استبدادية رسخد بنيتها الدستورية لعقود طويلةق

كنمط مل انماط  ،سننايش نمط النورا ،ومل خث  ما تقد 

النورا  ،اتولى ،مل زاويتيل ،التحوتت الدستورية الجذرية

بما تحملو مل ابعاد تنظيمية وييادية  ،المؤدلجة او الموجهة

بوصفها تعبيرا   ل  ،النورا الشعبية ،والنانية ،وسياسية

م  التمييز بينهما مل حيث السياق  ،الغاب المجتمعه العار 

 فر فه البنية الدستورية.التاريخه والوسا ل وات

يشير هذا النمط مل  ،. الثورة المؤدلجة او الموجهة1

التحوتت الدستورية الجذرية الى طريقة ا ادا بنا  النظا  

والذر يتت فه ظل  ،السياسه والدستورر  لى اسس جديدا

مستندا  فه ذلا الى مشروع  ،ييادا تنظيمية او ايديولوجية

ث  مقارنة التجارب ومل خ ،فارر او سياسه محدد

نرب انها تتت  بر  ،الدستورية الته نشلت بهذ  الطريقة

 لى اختثف كونها  ،استخدا  اساليب التغيير النورر المنظت

تتت مل داخل مؤسسات الدولة او بفعل يوا منظمة مل 

حيث  ،ولانها تتست باونها ذات طاب  مركزر ،خارجها

ة ذات رؤية تقودها نخبة حزبية او  سارية او  قا دي

 ، 66تحد غطا  مشروع تحررر او وحدورق ،شمولية

فلنو  ادا  ما يتت إينا   ،ولاونها ذات طاب  مركزر وموجو

وخاصة  تلا الته ت تنسجت م   ،الفوا ل السياسية اتخرب

وكذلا نرب ان الوفيقة الدستورية الته يتت  ،أيديولوجيتها

 ،يديولوجيةتحمل حمولة أ ،إ ادا صياغتها بعد هاذا فورات

وانما مشروع فلسفه  ،تجعل منو ليس فقط  قدا  يانونيا  

دينه او يومه اكنر منو مشروع اجتما ه وطنه  ، قا در

 ،ومل اتمنلة البراديغماتية الواضحة  لى هاذا فورات ،جام 

والته أنهد نظا   ،1979هه النورا اتسثمية فه ايران سنة 

واستبدلتو  ،حات  لمانه مدنه  لى وف  مفهو  حات الشا 

 ،بتلسيس جمهورية إسثمية  لى وف  مفهو " وتية الفقيو"

م  إينا  كامل لال فوا ل وافاار وحتى القيت والمبادئ 

وكذلا تعُد فورا  ، 67العليا الته يؤمل بها المجتم  اتيرانهق

 -دولة اشتراكية ماركسيةوالته أسسد  ،فه روسيا 1917

حيث  ،منا  آخر  لى النورا المؤدلجة او الموجهة ،لينينية

مل اهت النورات الته شهدتها اوروبا افنا   ،تعُد تلا النورا

والته غيفرت مجرب التاريخ الروسه  ،الحرب العالمية اتولى

حيث احدفد تغييرا   ، لى وجو الخنوص واوروبا  امة  

فلسسد اتتحاد السوفيته  ،ة الروسيةشامث  فه شال الدول

كما انها انتجد مفاهيت جديدا شملد الجوانب  ،الساب 

مستندا فه ذلا الى اتفاار  ،اتجتما ية واتيتنادية

اتشتراكية الته جا  بها  الفيلسوف اتلمانه كار  ماركس 

والته شالد اتسام  ،والمفار الروسه فثديمير لينيل

د بسببو النورا ضد النظا  اتيطا ه اتيديولوجه الته يام

والعبودية الته كاند سا دا فه ظل العهد القينرر 

  .68آنذاكق
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نمطا   ،ابرز التاريخ الدستورر المعاصر ،الثورات الشعبية. 2

ات وهه النورات  ،جديدا  للتحوتت الدستورية الجذرية

والته تختلف مل حيث الداف  والبنية التنظيمية  ل  ،الشعبية

حيل انها فه الغالب تاون  ،نورات الموجهة او المؤدلجةال

دون ان  ،نابعة مل حركة جماهيرية  فوية او شبو منظمة

 ،وياون يوامها ،تقودها نخبة ايديولوجية او يوا  سارية

وهدفها  ،الرفض الشعبه الواس  للنظا  السياسه القا ت

وتعلي  العمل بالدستور او كتابة دستور جديد وايامة  ،اسقاطو

وتعُد  ،نظا  سياسه بديل يعبر  ل تطلعات الجماهير الشعبية

واحدا مل اهت النورات الشعبية  ،1789النورا الفرنسية  ا  

والته اصبحد نبراسا  للنورات الشعبية  ،فه التاريخ الحديث

الى تحقي   لما يامد  ليو مل اهداف كاند تسعى ،الثحقة

المساواا والحرية وإنها  اتستبداد الذر كان يعانه منو 

وما حازتو تلا النورا مل أهمية كبرب فه  ،الشعب الفرنسه

 ،بنا  مفهو  التاامل اتجتما ه لتحقي  اتهداف الابرب

حيث ان  ، 69اجتما ية كاند او سياسية وحتى القانونية منهاق

هو اترادا  ،ا الموجهةما يميز النورات الشعبية  ل النور

الشعبية الواسعة الته تؤطر التحوتت الدستورية الجذرية 

وبذلا فهه اتنفد بالشر ية اكنر مل  ،الته تنتج بسببها

او  ل  ،وبغض النظر  ل النتا ج الته تترتب  ليها ،غيرها

بمعنى أنو ليس  ،طبيعة اتنظمة السياسية الته تقو   لى أفرها

حيث إنو فه  ،اهدافها مباشرا   ان تحق  ،مل الارورر

 ،النهاية وبسبب الشر ية الشعبية الته تتمت  بها تلا النورات

سوا   لى المستوب  ،ستتحق  اتهداف الته يامد بسببها

فبحسب التحوتت الدستورية الته   ،الدستورر او السياسه

بالهشاشة دستورية فه بنا   ،اتسمد فه بداياتها ،انتجتها

حيث لت يتت ضبط  ،ت فيها تلا النوراتالدو  الته نشل

وهذا ما  ،مساراتها اتنتقالية ضمل اطر مؤسساتية واضحة

حنل فه العديد مل الدو  الته  رفد هذا النوع مل 

مما  ،دون نجات فه تحقي  استقرار دستورر دا ت ،النورات

جا ت بنا   ،اضطرها الى تحوتت دستورية جذرية اخرب

او يامد بها اتنظمة السياسية  ، لى تحركات فورية اخرب

الته افرزتها النورات الشعبية او حتى الجيوش فه البعض 

 ،ومل اتمنلة البارزا  لى النورات الشعبية واهدافها ،منها

فمنث  ،2011هه فورات الربي  العربه الته اندلعد فه العا  

 ،2014الته اسسد لنظا  دستورر فه العا   ،النورا التونسية

استمرت افرازاتها  ،ط النظا  السياسه القا ت فه حينهابعد اسقا

بعد هشاشة التجربة  ،بسبب البعد الشعبه والجماهيرر لها

فاان هناك تحو  دستورر اخر فه  ،الدستورية الته ا قبتها

 لى يد النظا  السياسه المنتخب بعد النورا  ،2022العا  

 ،المنريةوكذلا النورا ، 70لأسباب ودواف   ديداق ،الشعبية

حيث افبتد الشر ية  ،منا  آخر  لى النورات الشعبية

والته  اسد طبيعتها  ،الدستورية الواسعة للتحوتت الجذرية

الجماهيرية الحرا وغير المقيدا بقيادا محددا سوا  كاند 

حيث  ،افرازات فورية شعبية متواصلة ،سياسية او  سارية

ا  السياسه  لى الرغت مل اطاحتها بالنظ ،2011ان فورا 

بد ا  مل  ،فلن المسار الدستورر واجو تقلبات حادا ،الحاكت

فت دستور  ،ات ثن الدستورر النادر مل المجلس العسارر

وصوت  الى  ،2013فت تعلي  العمل بو  قب فورا  ،2012

تبايند  ،مما فتح المجا  اما  تحوتت تلسيسية ،2014دستور 

  .71والمجتم قما بيل توازنات القوا داخل الدولة 

 ،يمنل هذا النمط ،النمط الثالث: التحول التأسيسي التوافقي

 ،مسارا  حدينا  مل مسارات التحوتت الدستورية الجذرية

والذر يتت التوصل اليو  بر تواف  سياسه واجتما ه واس  

يفاه فه النهاية  ،بعد نزا ات وانقسامات مجتمعية  ميقة

و اطراف النزاع تجم  ننوص ،الى صياغة دستور جديد

وهذا النمط مل التحو   ،وماونات المجتم  اتساسية

يؤسس لحالة دستورية وسياسية ومجتمعية اكنر  ،الدستورر

نظرا  لما ينطور  ليو مل اتفاق  ،استقرارا  واطو   مرا  

صريح  لى مبادئ العيش المشترك وضمانات التمنيل 

 ،ررالمتوازن واليات فض النزا ات ضمل اتطار الدستو

يتلسس  ،حيث ان هذا النمط مل التحوتت الدستورية الجذرية

وتحد اشراف او د ت  ،مل خث  ادوات سلمية ومؤسسية

م  الحفاظ النسبه  لى مؤسسات الدولة القا مة خث   ،دوله

فترا التواف  السياسه واتجتما ه والته تسمى الفترا 

ترا ه الحفاظ  لى  ،وهه مرحلة انتقا  منظمة ،اتنتقالية

بالشال الذر يسمح ادارا  ،الحد اتدنى مل تلا المؤسسات

بالقيام  ،وغالبا  ما يناغ الدستور  ،التغيير دون انهيار الدولة

منل العدالة  ،بنا    لى مبادئ فوق دستورية ،الى هذا النمط

مما يجعلو اكنر ديمومة  ،التمنيل المتوازن ،المساواا ،اتنتقالية

را  مقارنة  بالتحوتت الفجا ية الته تنتج  ل النورات واستقرا

وبذلا فإن التحو  الدستورر الجذرر بنا    ، 72واتنقثباتق

بالإضافة الى انو يفترض  د  القطيعة  ، لى هذا النمط

فلنو يؤسس  ،الجذرية م  النظا  السياسه والدستورر القا ت

لإرادا إحداها شر ية دستورية تنب  مل ا ،لشر ية مزدوجة

وهذا  ،واتخرب شر ية توافقية سياسية بيل النخب ،الشعبية

فه الدو  الته شهدت منل هذا النمط  ،ما يمال مثحظتو جليا  

كجنوب افريقيا بعد نظا  الفنل  ،مل التحوتت الدستورية

ورواندا بعد اتبادا  ، 1996-1990العننررق

فعند البحث فه التجربة  ، 73 ق2003-1994الجما يةق

نرب أن التحو  الدستورر الذر  ،لدستورية فه جنوب افريقياا

حدث فيها وف  مراحل تطور  اتنتقالية والته فرضتها 

اتحداث اتجتما ية والسياسية الته مرت بها دولة جنوب 

الذر  ،يعد منات  نموذجيا  للتحو  التلسيسه التوافقه ،افريقيا

الذر  زز  رسفخ مفهو  المواطنة ويرر  ملية بنا  اتمة

 ،فبعد  قود مل نظا  الفنل العننرر ،مفهو  بنا  الدولة 

نظاما  تفاوضيا  بيل الحزب الحاكت بقيادا  ،اخذت جنوب افريقيا

وحزب المؤتمر الوطنه اتفريقه بقيادا  ،الحزب الوطنه

 ،شاركد فيو اتحزاب والهيئات النقابية ،نيلسون مانديث

 ،1993ر انتقاله سنة وانتهد تلا المفاوضات بتبنه دستو

 ،حيث صيغ بلغة حقويية متقدمة ،1996تبعو دستور دا ت  ا  

واستقث   ،والتداو  السلمه للسلطة ،وكرَم مبدأ التعددية

اييت  لى  ،ووصف باونو تحوت  دستوريا  جذريا   ،القاا 

والحات  ،وحقوق اتنسان ،مبادئ المنالحة الوطنية

  .74الرشيدق

فعند  ،فتعد المنا  اتبرز للتحو  التلسيسه التوافقه ،اما رواندا

النظر الى النراع اتهله الاارفه الذر افرزتو اتبادا 

الف 800والته ياد  لى اكنر مل  ،1994الجما ية سنة 

بعدها دخلد البثد فه  ،مل يبا ل التوتسه والهوتو المعتدليل

واتست  ،ةيادتها الجبهة الوطنية الرواندي ،مسار تلسيسه شامل

وانما كان منهج  ،ذلا المسار بتجنب منط  اتينا  او الغلبة

 ،نطايها ومامونها ،المنالحة الوطنية والعدالة اتنتقالية

نتج  نو  تحو   ،وهذا ما ترجت الى تحو  تلسيسه توافقه
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يامد بو لجنة وطنية لإ داد وصياغة  ،دستورر شامل

وبعدها تت  ،تشالد مل مختلف ماونات المجتم  ،الدستور

 ،2003 رض مشروع الدستور  لى اتستفتا  الشعبه  ا  

وجا ت هذ  الموافقة الشعبية  ،%93والذر أجُيز بنسبة 

لما تامنو الدستور مل ننوص كرسد الوحدا  ،الواسعة

وحظر الخطاب القبله  والتمييز  ،وسيادا القانون ،الوطنية

ريابية وبنا  مؤسسات  ،ويررت المساواا العريية ،اتفنه

وهذا ما جعل  ،مستقلة منل مجلس الحاما  والمحامة العليا

كونو رسخ  ،الدستور الرواندر احد النماذج الفريدا فه افريقيا

 . 75بنا  الدولة  لى اسس وطنية ما بعد النراعق

 :الخاتمة

توصلنا الى جملة  ،مل خث  ما يدمنا  فه هذ البحث

والته نوردها  لى التعايب  ،استنتاجات م  بعض المقترحات

 وف  الآته:

 أولاً: الاستنتاجات

د لتعريف التحوتت 1 . أفبد البحث غياب إطار نظرر موحف

ز الحاجة إلى مقاربات منهجية  الدستورية، الأمر الذر يعزف

 جديدا.

. تظُهر الدراسة أنف التحوتت الدستورية تمنفل  ملية مركفبة 2

ة إلى إ ادا بنا  العقد تتجاوز مجرد تعديل ننوص دستوري

 اتجتما ه والسياسه  لى أسس جديدا.

. تبيفل مل خث  التحليل أنف الركا ز الجوهرية لأر تحو  3

دستورر تامل فه فثفية    متثزمة: فلسفة الدستور، وفلسفة 

 الدولة والسلطة، وفلسفة الحقوق والحريات. 

ع أنماط التحوتت الدستورية واختثف مسارا4 تها . تنوف

فقد استنتج البحث أنف  ،باختثف السيايات الداخلية والخارجية

التحوتت يمال أن تقُست إلى داخلية وخارجية بحسب المندر 

والنطاق، وإلى تدريجية أو جذرية بحسب طبيعتها، بما فه 

ذلا أنماط اتنقثب، والنورات، والنماذج التوافقية. ويؤكد هذا 

الدستورر ت يمال فنلها  ل التبايل أنف أر  ملية للتحو  

البنى السياسية واتجتما ية واتيتنادية الته تحات المجتم ، 

وت  ل الاغوط الدولية والإيليمية الته يد تعُيد صياغة 

 مخرجاتو.

 ثانياً: المقتر ات

. ضرورا بلورا تعريف فقهه أكنر دية للتحوتت الدستورية 1

ية المجاورا، بما يميفزها  ل غيرها مل المفاهيت الدستور

د.  يسا د فه بنا  إطار نظرر موحف

. ا تماد التننيف المزدوج قالمندر/الطبيعة  كلداا تحليلية 2

لفهت مسارات التحوتت فه الدو  المختلفة، دون أن ينُظر إليو 

 كقالب جامد.

. تعزيز الدراسات المقارنة الته تربط بيل التجارب العربية 3

ت الدستورية، بغرض إفرا  الفقو والدولية فه مجا  التحوت

 العربه وتطوير أدواتو التحليلية.

. ضرورا مرا اا الخنوصية الوطنية فه أر تحو  4

دستورر، بحيث تاون الركا ز الفلسفية للدستور والدولة 

 والحقوق منسجمة م  السياق اتجتما ه والسياسه المحله.

ر العلمه وبذلا، يسعى البحث إلى تقديت لبنة فه مسار التنظي

لمفهو  التحوتت الدستورية،  لى أمل أن يفتح آفاي ا جديدا 

أما  الدراسات الثحقة لتناو  الظاهرا فه أبعادها النظرية 

 والعملية.

 :المصادر
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